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مقدمة

لبیة لمصالح الأفراد تالحدیثة المنشئة للإلتزامات و تعتبر عقود الأعمال من أهم العقود

ترتبط فكرة عقود الأعمال بالتطور الكبیر الذي عرفه النشاط الإقتصادي في . والجماعات

عامل آخر، لغرض تحقیق من باب متعامل إقتصادي إلى متةالأسواق ذات الأنظمة الرأسمالی

عقود الأعمال في البدایة لتواصل بشكل طبیعي في السوق، ظهرتأهداف المنافسة الحرة وا

في الدول الرأسمالیة سواء الولایات المتحدة الأمریكیة أو البلدان الأوروبیة، ثم إمتد إنتشاره 

نقل مختلف السلع إلى سائر البلدان بإسم التفتح الإقتصادي ورفع القیود والحواجز على ت

.1والخدمات عبر الحدود ولمختلف الدول

عجزت فیها العقود لمرحلة التي الدول النامیة في افي ظهرت وإنتشرت عقود الأعمال 

على تلبیة إحتیاجات الأعوان ،التقلیدیة التي كانت تنحصر على تبادل السلعالوطنیة

أغلب الأحیان مع البلدان المتقدمة التي إلى إبرام في عدة العقود في لجأتالإقتصادیة، لذلك 

تستمد عقود الأعمال المبادئ الأساسیة لها من النظریة التقلیدیة للعقد ،تمتلك التكنولوجیا

لمواكبة الإحتیاجات المتنوعة للأعوان علیها في القانون المدني ولكنها المنصوص 

لإقتصاد بالنسبة للدول التي الإقتصادیة برزت العقود بذاتیتها وبخصوصیاته كأداة لتطویر ا

.2تبحث عن مصادر لتمویل دون اللّجوء إلى الوسائل التقلیدیة

یعتبر العقد بكل عام الوسیلة المثلى لتحقیق رغبات الأفراد من باب حاجة الفرد لفرد 

والأسلوب الذي یسمح للأفراد في المجتمع بتبادل المنافع في شتى المجالات بما فیها ،آخر

، فهو الوسیلة التي لا یتم الإستغناء عنها لتلبیة ما یحتاجه الفرد من سلع الإقتصادي

.وخدمات وأموال وغیرها

.01، ص 2020-2019الجزائر،،ار التل للطباعة والنشر، منشوراتین عمروش، عقود الأعمال، دسالح-1

الماستر یز نموذجان، مذكرة ایر وعقد الفرنشیعقد التس:ة في عقود الأعمالدار ة وعشیت فاطمة، الالتزام بالإخمغني خو -2

، ص 2018تیزي وزو، لوم السیاسیة، جامعة مولود معمريعتخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق وال،في القانون

05.
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عقود الأعمال الوسیلة المثلى التي یعتمد علیها الأعوان الإقتصادیین بذلك تشكل

. جة الإقتصادیة والحیاة الإقتصادیةلحاامنشأهالتلبیة حاجیاتهم المختلفة، فعقود الأعمال 

من القانون المدني، لكن تتمیز هذه العقود كانت تعد عقود وتستمد بعض ركائزهان لك وألذ

بخصوصیات وتخضع لأحكام لا نجدها في العقود الأخرى خارج الأعمال سواء من حیث 

.الأطراف المبرمة لها أو طرق إبرامها وتنفیذها

برام التعاملات القانونیة د إفإذا كان جوهر العقد مبدأ سلطان إرادة الأطراف فعموما عن

عجز العقود الكلاسیكیة في مسایرة لكن مع جو یسوده الرضا المتبادل بین المتعاقدین، في

یع وموكبة التطور التكنولوجي، مجال الأعمال خاصة مع حاجة المشاریع الكبرى إلى توس

لف توصل المتعاملون الإقتصادیون إلى إستحداث عقود جدیدة تتوافق مع طبیعة مخت

نوع جدید من العقود تتناسب مع فاستحدثت المصالح الإقتصادیة وتطور الذي آلت إلیه، 

یز، عقد تحویل الفاتورة، عقد الإعتماد اعقود الأعمال وتتجسد في كل من عقد الفرانش

.وعقد التوزیعلتسییر،االإیجاري، عقد الترخیص وعقد 

ة من شخصین محددین سلفا من یقصد بعقود الأعمال الإتفاق الذي یتم في النهای

ن یا أشخاص طبیعیالناحیة القانونیة والإقتصادیة یسمیان بالمتعاملین الإقتصادیین سواء كانو 

رض السیطرة على الأسواق بمختلف أنوعها من جهة ومن جهة لفین، یمعنو أو أشخاص

في المجال أخرى یعتبر الوسیلة التي یتم بواسطتها التزاحم والتنافس بین مختلف الفاعلین

مرور الزمن أثبت الواقع أنه لا كلام عن المنافسة دون هذا النوع من ومع . الإقتصادي

في بعض الحالات یشكل حاجزا لقواعد المنافسة كونه أحرز تالعقود إلا درجة أنه أصبح

.1وجود صنفین من المتعاملین الإقتصادیین، صنف قوي إقتصادیا وصنف ضعیف إقتصادیا

كلیة الحقوق تخصص قانون الاعمال ، ،موجهة لطلبة السنة الأولى ماستریة، محاضرات في عقود الأعمالفبوعش وا-1

.04، ص 2021- 2020بن یحي، القطب الجامعي تاسوست، لوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیقوالع
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الإتفاق في شتى المیادینود الأعمال هيعقعاني تؤكد على أنوكل هذه الم

إقتصادیة بین صنف خاص من الأشخاص محورها الأساسي هو إقامة روابطالاقتصادیة

یسمون بالمتعاملین الإقتصادیین لغرض نقل الخبرة والتكنولوجیة أو المال أو الضمان أو 

.امل آخرالقیام بنشاط إقتصادي من متعامل إقتصادي أي متع

ونظرا لخصوصیات هذه العقود مقارنة بالعقود التقلیدیة في ضوء هذه المعطیات

:تتمحورنطرح إشكالیة 

عمال؟لى عقود الأعضفاه المشرع الجزائري أفیما یتمثل الطابع الخاص الذي 

ز ابر إعتمدنا في إفإلى إتباع منهج إستقرائي، ارتأینایةالإشكالوللإجابة على هذه

على إظهار ما تتمتع به هذه العقود من خصوصیات من حیث و ات عقود الأعمال خصوصی

ثم خصوصیاتها في مرحلة لاحقة من وجودها أي عند تنفیذها و)الفصل الأوّل(وجودها

).الفصل الثاني(إنقضائها
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لوّالفصل الأ 

عمال من حیث الوجودخصوصیات عقود الأ
، إلى القوانین السائدة في الأنظمة ظیم عقود الأعمالتنترجع الدوافع التي دفعت إلى 

یار أن الفرد حر في إختوالتي تؤكد التي یكمن أساسها في الحریة الإقتصادیة، و الرأسمالیة 

حر في إختیار ما یستثمره من خلال فكرة أساسیة وهي الملكیة و نوع النشاط الذي یمارسه

یضمن تشجیع الملكیة الخاصة ه ذلكنتاج، وبالتالي حتى یتجسدالخاصة لوسائل الإ

.1بإعتبارها من القواعد التي تسمح بتنشیط الأسواق

تقوم عقود الأعمال كسائر العقود بتوافر الأركان العامة للعقد والمتمثلة في الرضا، 

من القانون 98إلى 59المشرع الجزائري في المواد من مها والتي نظالمحل والسبب، 

.2المدني

الركن الأساسي لإبرام العقد في القانون المدني الجزائري أي لابد من فالرضا هو 

یتم العقد :"على أن3من القانون المدني89توافق الإرادتین، وذلك ما نصت علیه المادة 

رادتین متفارقتین مع مراعاة ما یقرره القانون فوق إن یتبادل طرفان التعبیر عن أبمجرد 

".لعقدنعقاد اوضاع معینة لإ أذلك من 

نظریة عیوب الإرادة تكرساالنظر للقواعد العامة للقانون المدني نجدهكما أنه 

كوسیلة لحمایة ركن الرضا في العقد وتمكن عیوب الرضا في الغلط، التدلیس، الإكراه، 

.4حدى هذه العیوب یعتبر العقد قابل للإبطالوالإستغلال، وإن وجدت إ

، كلیة 01، العدد10، المجلد السیاسیةمجلة العلوم القانونیة و ، "للقانونالأعمالعقد إخضاععن "نة،إرزیل الكاه-1

.06، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، افریل 

عدد ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في58-75من الأمر رقم 98ى إل59المواد من -2

. ، المعدل والمتمم1975دیسمبر 30، صادر في 78

.المتضمن قانون المدني، سالف الذكر58- 75من الأمر رقم 89المادة -3

السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، المجلد أحمدعبد الرزاق-4

.171، ص 1989القاهرة، ،للنشر و التوزیعدار النهضة العربیة الأوّل،
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ومحل العقد هو الشيء ،ثاني من أركان العقدالمحل الركن الیعدإلى جانب ذلك 

عمل أو القیام بأن یكون بنقل حق عیني أولتزم المدین القیام به والمحل یمكن الذي ی

. 1بالإمتناع عن عمل

أما السبب وهو الركن الثالث من أركان العقد وهو وثیق الصلة بالإرادة لذا لا یتصور 

الدافع إلى و با ما وعلیه فالسبب هو الباعث أن تتحرك الإرادة دون أن یكون هناك سب

.2التعاقد

ون من خلال سعي الأطراف عند بالإضافة إلى ذلك أن لعقود الأعمال شروط وتك

هم للعقد من أجل وضع الشروط والبنود كل طرف سواء أثناء المفاوضات أو عند تنفیذ إبرام

وآثاره، مع الأخذ بالإعتبار العقد أو حتى بعد إنقضاء العقد وأیضا تحدید مضمون العقد 

.3الإطار القانوني المحدد للعقد

الأعمال أنه برغم من أهمیة عقود الأعمال بإعتبارها 4أما بالنسبة لخصوصیات عقود

تشجع الروابط الإقتصادیة بین مختلف المتعاملین الإقتصادیین فنجدها تتمیز بمجموعة من 

عمال أي أن أطرافها دائما متعاملة إقتصادیة الخصوصیات منها الأطراف المبرمة لعقود الأ

كان نوع عقد الأعمال الذي سیتم إبرامه وصفة المتعامل الإقتصادي سواء كان شخصا أي

یمارس النشاط الإقتصادي في السوق، فقط أن صفة هذا طبیعي أو شخص معنوي الذي 

.5إلى آخرتختلف من عقدالمتعامل هي التي

.370السنهوري، مرجع سابق، ص أحمدعبد الرزاق-1

.401السنهوري، مرجع نفسه، ص أحمد عبد الرزاق -2

یة في عقود الاعمال، مذكرة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، دحابت عمر وحدادو هلال، الشروط التعاق-3

.12-11، ص ص 2016تیزي وزو، ولود معمريوم السیاسیة، جامعة مكلیة الحقوق والعل

كلیة ،تخصص قانون الاعمال، موجهة لطلبة السنة الأولى ماسترإرزیل الكاهنة، محاضرات في عقود الاعمال-4

.02، ص 2022تیزي وزو، معمريالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود

مبدأ سلطان الإرادة " الملتقى الوطني الرابع حول،"نوني لعقود الأعمال في القانونتطور النظام القا" حساین سامیة، -5

، 2017نوفمبر 07و06، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یومي "في عقود الأعمال بین الحریة والتقیید

. 04ص 
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عمال من حیث الوجود تستلزم تسلیط الضوء على فدراسة خصوصیات عقود الأ

تستلزم أیضا إخضاع عقود كما،)لوّالمبحث الأ (إرتباط عقود الأعمال بمتطلبات السوق

).المبحث الثاني(الأعمال لمفاهیم خاصة مرتبطة بطریقة إبرام



خصوصیات عقود الأعمال من حیث الوجود                                          الفصل الأول                                                            

-7-

لوّالمبحث الأ 

عمال بمتطلبات السوقرتباط عقود الأإ

الأعمال بعدة قوانین بالنظر إلى المجال الإقتصادي وإرتباطها الكبیر ترتبط عقود 

.1بالسوق بمختلف أنواعه

ممارسات السوق للسلع أو الخدمات المعنیة باعرف المشرع الجزائري السوق على أنه

مقیدة للمنافسة، وتلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة بالنظر لممیزاتها وأسعارها ال

أهمیة السوق براز، من أجل إلتالي تم الإقرار بأن لا نشاط إقتصادیا دون وجود السوقوبا

بالنسبة لأي متعامل إقتصادي لممارسة أي نشاط یرغب فیه سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو 

التوزیع، وأن ما یمیز السوق هو كثرة المتعاملین الإقتصادین وذلك وفق أطر قانونیة قوامها 

.رة المشروعة والنزاهةالمنافسة الح

إلى جانب ذلك أن الدخول في السوق متوقف على مدى القدرة المالیة والتكنولوجیا 

للمتعامل الإقتصادي بالرغم أن لیس بید أي متعامل إقتصادي الخبرة والتكنولوجیا التي 

.یستطیع بها تحقیق الربح والتعامل مع مختلف الزبائن

ل بقوة من أجل تفعیل السوق وذلك خلال ترك ظهور عقود الأعماذلك إلىأدى 

مختلف السلع والخدمات من المتعاملین الإقتصادین قلیلي الخبرة في الإنتاج والتوزیع ل

والبقاء فیه والمساهمة في تطور السوق، ومن الأمثلة البارزة لتلك العقود التي تحقق الدخول، 

.2هذا الهدف نجد كل من عقد الفرنشایز وعقد الترخیص

الدخول إلى عالم الإنتاج والتوزیع والتوسع والإستثمار إضافة بفعقد الفرنشایز یسمح

ن الشركات المستفیدة منها من إستعمال حیث یمكإستخدام حقوق الملكیة الفكریةإلى

الأسعار حولالمعرفة الفنیة من حیث تقدیم المعلومات نقلالعلامات الفارقة كما أنه یتضمن 

، ملتقى وطني حول أزمة العقد كلیة "مالعن تأقلم النظریة العامة للعقد مع خصوصیة عقود الأع"إرزیل الكاهنة،-1

.08، ص 2020دیسمبر 19الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر فعلیة القاعدة القانونیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 

.05، مرجع سابق، ص "للقانونالأعمالعن إخضاع عقد "إرزیل الكاهنة،-2
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تمكین الشركات المستفیدة من تلك الحقوق من لهدف لنسبة لعقد الترخیص یأما با. وخدمات

الإنتفاع بحقوق الملكیة الصناعیة على أفضل وجه كما أنه یتضمن أساسا نقل المعرفة الفنیة 

لحق في إستغلال براءة من المرخص إلى المرخص له إلى جانب المعرفة الفنیة نقل ا

.تجاریة إلى المرخص لهتصمیم صناعي أو علامة الإختراع و 

)لوّالمطلب الأ (تأثیر الفجوة الإقتصادیة على إبرام عقود الأعمالفي هذا المبحثسندرس

).الثانيالمطلب(وضرورة إحترام عقود الأعمال لقواعد المنافسة،

لوّالمطلب الأ 

عمالبرام عقود الأإقتصادیة على ثیر الفجوة الإأت

في كون أطرافها غیر متساویة عن باقي العقود ز عقود الأعمال وبصفة خاصةتتمی

بوجود فارق إقتصادي بین أطرافها على أساس وجود فتتسم،1لكن متساویة قانوناإقتصادیا

وهذه تعد مسألة طبیعیة ما دام أن سبب ،طرف قوي وطرف ضعیف من الناحیة الإقتصادیة

نون والإقتصاد یصفون عقود ذلك ما جعل المختصین في مجال القا"الحاجة"هذه العقود هي 

نى أن عبم2وأن هدفها تحقیق المصلحة الإقتصادیة"خلاقفاقدة الأ"الأعمال بأنها عقود

وهذه مسألة طبیعیة ، المتعاملین الإقتصادین في عقود الأعمال هم ذو تفاوت إقتصادیا كبیر

.ها لغة ومنطق المنافسة في السوقفرضت

نزاع صفة عقد عن عقود الأعمال واجهون نحو هذا ما یفسر أنه حتى الباحثین یت

فها بأنها عقود یطغى علیها وصف الأعمال من خلال مصطلح أعملة العقد لأن لغة ووص

.هذا النوع من العقود ولیس الإتفاقالمال والأعمال هي التي تسیطر 

وجود الفجوة الإقتصادیة في عقود ق من خلال هذا المطلب إلى مظاهر وسنتطر 

).الفرع الثاني(ثم طبیعة القواعد التي تخضع لها عقود الأعمال،)لوّالفرع الأ (الأعمال

.03ص ، مرجع سابق،الأعمالإرزیل الكاهنة، محاضرات في عقود -1

.15یة، محاضرات في عقود الأعمال، مرجع سابق، ص بوعش واف-2



خصوصیات عقود الأعمال من حیث الوجود                                          الفصل الأول                                                            

-9-

لوّالفرع الأ 

عمالقتصادیة في عقود الأوجود الفجوة الإمظاهر 

طرف قوى یختلف من من خلال وجودعماللأتظهر الفجوة الاقتصادیة في عقود ا

.عقد إلى أخر

مصادر التكنولوجیا في الأسواق العالمیة تعد الشركات المتعددة الجنسیات من منابع و 

فیما یكون )أولا(، من أجل الحصول على تكنولوجیا جدیدة وتنظیم العلاقات الناشئة عنها

كما تظهر في عقود التوزیع )ثانیا(إیجاري في عقود التمویل اعتمادهذا الطرف هو شركة

)ثالثا(

كنولوجیاالشركات المتعددة الجنسیات في عقود نقل الت:أوّلا

عموما أو نظام خاص في الأصل لا توجد عقود نموذجیة لعقود نقل التكنولوجیا

العمل على صعید التجارة الدولیة لعقود نقل التكنولوجیا ما هي إلا مجموعة من فمستقل بها،

العقود المتباینة والمتنوعة، فكل منها تتمیز بطبیعة قانونیة ونظام ممیز، ومن بین العقود إلى 

ولة، وبذلك نجد أن هذه ادرج ضمن عقود نقل التكنولوجیا منها عقود البیع وإیجار ومقتن

.قانونیا مترابطا ومتشابكااالعقود تتكون من مجموعة من العقود التي تشكل بناء

تؤدي كلها كونهان ما یجمع عقود نقل التكنولوجیا على تنویعها وتباینها، علیه أ

.1المعارف التكنولوجیةبصفة أصلیة أو تبعیة إلى نقل

التكنولوجیا من حیث مدى فعالیتها من الطرف المتلقي نقلفهناك من صنف عقود

هو الهدف الرئیسي من إكتساب التمكن التكنولوجي، ویعتبر إكتساب التمكن التكنولوجي

غیر أن قد یقتضي إكتساب .هذه العقودالذي من أجله تسعى المشروعات المتلقیة إلى إبرام

لتكنولوجیا في حالة حصول المشروع المتلقي على النوع من المساعدة الفنیة من المشروع ا

.المنتج لها

الإسكندریة، و النشر،دار الوفاء للطبعحسن علي كاظم المجمع، الشروط المقیدة في عقد الترخیص، دراسة مقارنة،-1

.98-97، ص ص 2016
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یؤدي بالضرورة إلى إقتسام السوق بین منتجین مستقلین من والمقصود هنا أن ما

على ذلك ینبغي أن نمیز بین نقل ، والمتلقي لها من جهة أخرى،جهة مورد للتكنولوجیا

المعنى القانوني، أي إنتقال الحق في إستعمال وإستغلال التكنولوجیا من مالكها التكنولوجیا ب

إلى الطرف المرخص له وبین عملیة إكتساب التمكن التكنولوجي بما تفترضه من تلقي 

.1لوجیةو المعلومات التكن

عملیة مركبة ومعقدة لها مقتضیاتها الخاصة ملیة إكتساب التمكن التكنولوجيعتعد

.تعلق بالطرف المتلقي للتكنولوجیاعلق بعضها بالطرف المورد وبعضها الآخر یالتي یت

أما تلك المحاولات التي تمت لتصنیف عقود نقل التكنولوجیا من خلال تحدید ما 

یمكن إعتباره من طرف عقود إكتساب التكنولوجیا، وذلك أدى إلى وضوح معنى طبیعة 

.2ة عملیة إكتساب التمكن التكنولوجيالتكنولوجیا وصورها وأشكالها لا لخصوصی

ومن هنا فإن الشركات تقوم بدور أساسي في عملیة التجدید التكنولوجي بوصفها طرفا 

متلقیا سواء في إطار إقتصاد رأسمالي حر أو في إطار أسواق تنافس، فهي بذلك تهدف 

بصفة عامة للحصول على تكنولوجیا جدیدة، وینتج عن ذلك طلب متزاید للتكنولوجیا، أي 

.3فإن أغلب الشركات في هذا المجال تقوم بالحصول على التكنولوجیا

الترخیص ینظم العلاقات الناشئة عن ملكیة التكنولوجیا عقدإلى جانب ذلك نجد

ولیس العملیات اللاّزمة لإكتساب التكنولوجیا هذا من جانب ومن جانب أخر أن هذا العقد 

ار سیطرته على المشروع المتلقي ومن خلاله على أسواق یضمن المالك التكنولوجیا وإستمر 

.الدولة المضیفة

عادة یتم تعبیر بیع التكنولوجیا في عقود الترخیص من خلال إستغلال براءة الإختراع 

أو المعرفة الفنیة أي أن المرخص لا یتنازل للمرخص له عن كل حقوقه على التكنولوجیا 

.101-100حسن علي كاظم المجمع، مرجع سابق ، ص ص -1

.102مع، مرجع نفسه ، ص حسن علي كاظم المج-2

، حلیلیة، منشورات الحلبي الحقوقیةضرغام محمود كاظم، المركز القانوني للمتلقي في عقد نقل التكنولوجیا، دراسة ت-3

.101-100، ص ص 2017بیروت، 
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. ه عقد الترخیص بین طرفیهیفا لطبیعة العلاقة التي ینشأتكیوبالتالي لا یعتبر هذا الوصف

م بملكیته رف المرخص یحتفظ بملكیة البراءة ثفي حین أن عقد الترخیص یكون الط

للإختراع محل البراءة، أما الطرف المرخص له لا یكتسب إلا الحق في إستغلال الاختراع، 

حق المرخص له في التمتع بمعنىیص لیس إلا نوعا من الإیجاروفي الأصل أن عقد الترخ

بإستغلال الإختراع وهو مجرد حق شخصي، فعلى المرخص احتفاظ بملكیته بإختراع محل 

.الترخیص

ستعمال وكل الإلتزامات السلبیة الإفیعد محل إلتزام المرخص هو نقل الحق في 

وجیا ولیس إلى والأداءات الإیجابیة التي یلتزم بها فكلما تهدف إلى نقل الحق على التكنول

.نقل القدرات التكنولوجیة

م أنه یعقد لفترة زمنیة محددة ومن ثإذن فعقد الترخیص بطبیعته یعتبر عقد مؤقت أي 

.1فإن حق المرخص له في إستعمال التكنولوجیا هو أیضا حق مؤقت

:الفجوة الاقتصادیة في عقود التمویل:ثانیا

من قبل إبتكار الفكر فهي،جال التمویلتقنیة الإعتماد الإیجاري حدیثة في متعد

فعقد الإعتماد .العوائق التمویلیةعلى تغلب الفيدور هذا العقدیبرز،التمویلي والقانوني

یة مستحدثة في مجال التجارة، تمویلالإیجاري حسب المشرع الجزائري ما هو إلا وسیلة 

.انيسها شركة متخصصة، تكون في مركز قوة مقارنة بالطرف الثتمار 

:الجزائرالإعتماد الإیجاري في شروط تأسیس شركة-أ

هو وسیلة لتقدیم تمویل عیني تماد الإیجاري من صور التمویل فعقد الإعیعد

هذا النشاط التمویلي عادة من طرف المؤسسات یمارس، 2والصناعیةللمشروعات التجاریة

.المالیة والبنوك

.109-105حسن علي كاظم المجمع، مرجع سابق، ص ص -1

مجلة الحقوق والعلوم، "الایجاري بالنسبة للمستأجر في الجزائرالمركز القانوني لشركات الإعتماد"بن مبارك مایة،-2

.183- 182، ص ص 2015، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 02، العدد 08، المجلد الإنسانیة
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تماد الإیجاري لنشاط على مؤسسات الإعالتشریعات التي تنظم هذا النوع من اتفرض 

ى لرأسمال هذه المؤسسات، وقد نشكل شركة مساهمة وأیضا حد أدهوإتخاذ شكل معین 

المؤرخ 09-96نظم المشرع الجزائري عملیة الإعتماد الإیجاري لأوّل مرة بموجب الأمر رقم 

.1المتعلق بالإعتماد الإیجاري1996جانفي 10في 

:یجاريعتماد الإركات الإني للشو الشكل القان-1

یعتبر الإعتماد الإیجاري عملیة تجاریة ومالیة یتم تحقیقها من قبل البنوك أو 

هذه الصفة مع المتعاملین وتنطبق مؤهلة قانونا، التمویليالمؤسسات المالیة أو شركة تأجیر

ن للقانون ین أو معنویین تابعییالإقتصادیین سواء كانوا جزائریین أو أجانب وأشخاص طبیع

،  لتوفیرها أموال ضخمةالإعتماد الإیجاري تتطلب رؤوس العام أو الخاص، فممارسة نشاط

تأسیس شركات الإعتماد الإیجاري وشروط إعتمادها هو یحدد كیفیات نصأوّل صدر 

.062-96النظام القانوني رقم 

في شكل فلا یمكن تأسیس شركات الإعتماد الإیجاري حسب التشریع الجزائري إلا 

شركة الإعتماد مؤسسيشركة مساهمة طبقا للشروط المحددة في التشریع المعمول به، وعلى 

الإیجاري إرفاق طلب التأسیس المقدم لمجلس النقد والقرض بملف سیحدد مضمونه بتعلیمة 

، هویة الملف إسم شركة الإعتماد الإیجاريالتي یحملها هذا البیاناتمن بنك الجزائر، ومن 

سمال، المؤسسون والمسیرون وأخیرا إجمالي حصص الشركاء ونصیب كل شریك ألر الممول

.على حدى

:رأسمال شركة الإعتماد الإیجاري-2

بتمویل  هذا النوع من الشركات التجاریة رؤوس أموال كبیرة من أجل قیامیستوجب

592/01المادة لمشرع الجزائري شركة المساهمة فيعرف ا. المشاریع الإستثماریة ضخمة

14، صادر في 03ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالاعتماد الایجاري، ج1996جانفي 10المؤرخ في 09-96أمر رقم -1

.1996ینایر 

كیفیات تأسیس شركات الإعتماد الإیجاري وشروط إعتماده، ، یحدد 1996نوفمبر 03مؤرخ في 06- 96رقم نظام-2

.1996صادر في 66ج، عدد .ج.ر.ج
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بأنها الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من 1ن القانون التجاري الجزائريم

شركات لهذا الشكلفقد أقر المشرع الجزائري2شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم

حدد فقط هكما أن063-96من النظام القانوني رقم 06الإعتماد الإیجاري بموجب المادة 

.لأدنى لرأسمال الإجتماعي بمعنى الحد الأقصى یبقى مفتوحاالحد ا

:شروط تتعلق بمؤسسي ومسیري وممثلي شركة الاعتماد الایجاري-3

نه یجب أن لا یكون مؤسسو فإ06-96من النظام رقم 044من خلال نص المادة 

نظام رقم یجب إستیفائهم للشروط المحددة في ال، و ومسیرو أو ممثلو شركة الإعتماد الإیجاري

تتوفر في مسیري وممثلي البنوك والمؤسسات أنالمتعلق بالشروط التي یجب 92-05

. 5المالیة

جر التمویلي حسب التشریع أیجاري والمستعتماد الإالتوازن العقدي بین شركة الإ-ب

:الجزائري

إن عقد الإعتماد الإیجاري من العقود الملزمة لجانبین، تترتب علیه حقوق والتزامات،

كین المستأجر بالإنتفاع بالأصل المؤجر ركة الإعتماد الایجاري كمؤجر بتمحیث تلتزم ش

.فع الأجرة المتفق علیها مقابل إنتفاعه بهذا الأصلدوكما یلتزم المستأجر ب

:صل المؤجرنتفاع بالأجر من الإ أتمكین المست-1

بشيء لمدة إذا كان الإیجار عقد یمكن للمؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع 

ه المال المؤجر للمستأجر قصدا تسلیمحول أساسافإن إلتزام المؤجر العادي یدور،محددة

تمكین مشابه كذلك وهو الإلتزام الأساسي والجوهري لشركة الإعتماد الإیجاري لإنتفاع به فإن

، 101ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75أمر رقم من 592المادة -1

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 19الصادر في 

.184مرجع سابق، ص ،"في الجزائرالمركز القانوني لشركات الاعتماد الایجاري بالنسبة للمستأجر"بن مبارك مایة،-2

.، سالف الذكر06-96من النظام القانوني رقم 06المادة -3

.، سالف الذكر06-96من النظام القانوني رقم 04المادة -4

تعلق بالشروط التي یجب أن تتوافر في مسیري وممثلي البنوك ، ی1992مارس 22مؤرخ في 05-92النظام رقم -5

.1993فبرایر 7،، صادر في 35ج، عدد .ج.ر.ؤسسات المالیة، جوالم
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تماد ما یمیز عقد الإعلكن لقواعد العامة، كما في االمستأجر من الإنتفاع بالعین المؤجرة 

الإیجاري عن عقد الإیجار العادي هو أن للشركة أثناء ممارستها لهذا النشاط كمأجر إعفاء 

نفسها من الإلتزامات الأساسیة المتفرعة عن الإلتزام بتمكین المستأجر من الإنتفاع كإلتزام 

ذي التسلیم، إلتزام الصیانة، غیر أن إلتزام تسلیم الأصل مؤجر نجده عكس الإیجار العادي ال

.یلتزم فیه المؤجر بتسلیم العین المؤجرة للمستاجر للإنتفاع بها

وعلیه إن إعفاء شركة الإعتماد الإیجاري من الإلتزام بالضمان لإبقائها عن جمیع 

خل في حالة شراء الأصل د الإعتماد الإیجاري، حیث لا تتدالمسائل الفنیة المرتبطة بتنفیذ عق

.1م وتسلم المالولا تتدخل أیضا في أمور التسلی

:صلیجاري بملكیة الأعتماد الإشركة الإإحتفاظ-2

تقنیة الإعتماد الإیجاري لشركة الإعتماد الإیجاري المؤجرة تحدید مدة العقد بمدة تمنح 

علیه .سترداد ثمن شراء الأصل المؤجرلإوذلك ،غیر قابلة للإلغاء إلا بإتفاق الطرفین

الإیجاري یمنح عقد الإیجار العادي، فالإعتمادفیختلف عقد الإعتماد الإیجاري عن 

ما بالنسبة للإیجار العادي صل المؤجر في نهایة عقد الإیجار أشراء الأالمستأجر إمكانیة 

.2فیه المؤجر على إسترداد العین المؤجرة بعد إنتهاء مدة عقد الإیجاریحرص

:بالنسبة لشركة تحویل الفاتورة-ج

إتفاق بین شركة الوسیط والتي تكون عبارة عن مؤسسة إن عقد تحویل الفاتورة هو 

مالیة أو تجاریة مع عمیلها المنتمي الذي عادة ما یكون عبارة عن مؤسسة تقدم بموجب هذا 

.ترتب عن هذا العقد حقوق وإلتزامات للطرفین، ی3العقد كافة فواتیرها ودیونها التجاریة

:لتزامات شركة الوسیطإحقوق و -1

:فیما یليتتمثل هذه الحقوق في عقد تحویل الفاتورة :حقوق شركة الوسیط-

.189- 188بن مبارك مایة، مرجع سابق، ص ص -1

.191، ص نفسهمرجع البن مبارك مایة، -2

.21، مرجع سابق، ص "الحریة والتقییدمبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال بین "حساین سامیة، -3
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یخول عقد تحویل الفاتورة الحق للشركة الوسیط عن :ولةالحق في ملكیة الحقوق المح·

وذلك لكي تصبح إلیهاولة ي تحصیل الحقوق محل الفواتیر المحطریق الحلول الإتفاقي ف

.من تأمینها وضماناتهاویجوز لها التصرف فیها والإستفادة،الحقوقلتلكمالكة 

تستحق الشركة الوسیط عمولة مقابل الخدمات التي تقدمها للعمیل أو :الحق في العمولة·

المنتمي والتي تتمثل في دفع قیمة الفواتیر وضمان خطر عدم الوفاء في الإستحقاق، وكذا 

.1مةلخدمات المقدنظیرا لحجم المخاطر التي قد تتعرض له شركة الوسیطمقابل مالي ل

یجب على شركة الوسیط سحب السفاتج لحساب العمیل أو المنتمي على :سحب السفاتج·

العقد لأنه یسمح بتداول الحقوق لأمر شركة هزبائنه، وهذا السحب یجب أن یتضمن

.لهاةلها الرجوع على الموقعین على السفاتج بإعتبارها ضامنیمكن الوسیط التي 

تمي في حالة لى مراقبة حسابات العمیل أو المنسیط عتعمل شركة الو :الحق في المراقبة·

مشروع فان الشركة سبب غیر تقدیم العمیل أو المنتمي فواتیر خاطئة أو كان الدین له 

تلجأ إلى القید العكسي حتى ولو كان العمیل أو المنتمي توقف في دفع دیونه أو قبوله في 

.2تسویة قضائیة

ط بفتح حساب خاص بها بإسم العمیل أو المنتمي تقوم الشركة الوسی:حساب الرهنفتح ·

تقید فیه المبالغ المتقطعة من المبالغ المحولة إلیها، إذ یعد هذا الحساب بمثابة تأمین ، 

ت، وفي خلال مدة ادالعملیات تحویل الفاتورة، وضمان لما تقدمه شركة الوسیط من إعتم

.الحسابالعقد لا یجوز للعمیل أو المنتمي التصرف في هذا هذا 

:3مقابل الحقوق السابقة تلتزم الشركة الوسیط بالالتزامات التالیة:إلتزامات شركة الوسیط-2

قیمة تلتزم شركة الوسیط بتنفیذ دفع :أداء الحقوق بمجرد إنعقاد عقد تحویل الفاتورة·

.فورا أو عند الإستحقاق في التاریخ المحدد في الإتفاقللعمیلولة إلیهاالفواتیر المح

، كلیة الحقوق 01، العدد، 06، المجلد، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "عقد تحویل الفاتورة"مخلادي عبد القادر،-1

.175، ص 2020والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، 

.176مرجع نفسه، ص ،مخلادي عبد القادر-2

.176سه، ص مرجع نف-3
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رها بإسم المنتمي أو شركة الوسیط بفتح حساب جاري بدفاتتلتزم:ح حساب جاريفت·

هذاالجانب المدین دیونه، یعتبرفي و ،الجانب الدائن حقوق العمیلفي تقید العمیل، و 

.1الحساب ضروري للإجراء الأداءات المتقابلة للطرفین

في العقود التوزیع:ثالثا

الممون أو بعاهد شخص طبیعي أو معنوي المسمى تكمن عملیة التوزیع في أن یت

المنتج وذلك بوضع مشروعه التجاري لمدة معینة في خدمة شخص آخر یدعى الموزع نتیجة 

الطرف الضعیف أما وهتوزیع منتوجات الممون أو خدماته، فنجد في هذا العقد أن الموزع 

.2هو الطرف القويالممون 

والأسلوب الذي یحدده الممون المواصفاتبالشكل كما لا یجوز للموزع أداء عمله إلا

مع ضرورة تحقیق الحد الأدنى من المبیعات وفق للبرنامج الذي یحدده الممون وأیضا بأن ، 

.ینفذ العقد بحسن النیة

یعتبر التوزیع عملیة قائمة على نشاطات متفاعلة ومتسلسلة فیما بینهما، كالشحن و 

بان مجهودات كبیرة مع إحتیاجات من شأنها إثارة یتین تتطلخزین غیر أن هاتین العملوالت

. 3ل لإقتناء تلك السلعة أو الخدمةسیة المستهلك وتحفیزه على الإقبانف

إن عقود التوزیع لها علاقة مباشرة بقانون المنافسة أي بمعنى خضوع نشاط التوزیع 

من قانون 4لمادة الثانیةللأحكام والمبادئ المنصوص علیها في قانون المنافسة تطبیقا ل

.176مخلادي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1

زعنون حكیمة وجلوط زكیة، النظام القانوني لعقد التوزیع، مذكرة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة -2

.11-04، ص ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.12ص مرجع نفسه زعنون حكیمة وجلوط زكیة،-3

بغض النظر على كل الأحكام الآخرى : "، المتعلق بالمنافسة على ما یلي03- 03من الأمر رقم 2تنص المادة نإذ-4

: المخالفة ،تطبق أحكام هذا الأمر على ما یلي

یقوم بها مستوردوا  طات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي انش-

ة، ونشاطات الخدمات بالجملاللحومالسلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعوا

مهماتي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیةالتقلیدیة والصید البحري، وتلك  الوالصناعات 

=قات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنحالصف،یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها
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غیر أن علاقة التبعیة بهذه ،"عقود التبعیة"تسمیةأطلق علیهافإن عقود التوزیع ، المنافسة 

علاقة تبعیة قانونیة بل علاقة تبعیة ، إقتصادیة لأن الموزع یقوم بعملیة الشراء لیست العقود

لیس بضرورة على عقد لإعادة البیع لحسابه الخاص و الذي یعد تاجر مستقل، وبالتالي 

التوزیع أن یؤثر على إقتصاد لغرض أن یكون له تأثیر على سیر السوق، ویؤدي عقد 

التوزیع إلى خلق تقیید المنافسة وذلك أن یلتزم البائع بعدم توزیع منتجات أخرى غیر 

. 1المنتوجات المتعاقد علیها

النهائي للصفقة غیر أنه، یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات =

".السلطة العمومیة

.39-38زعنون حكیمة وجلوط زكیة، مرجع سابق، ص ص -1
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الفرع الثاني

عمالطبیعة القواعد التي تخضع لها عقود الأ

لمجموعة من القواعد القانونیة، تجد أساساها الأول في النظریة تخضع عقود الاعمال

العامة للعقد المنظمة في القانون المدني، لكن بإعتبار هذه العقود عقود مسماة خصها 

القانون بنصوص خاص بعضها أدرجها في النصوص العامة كالقانون المدني والقانون 

خر أفرد لها نصوص خاصة مباشرة كما هو الشأن بالنسبة لعقد ، وبعضها الآ)أولا(التجاري 

.)ثانیا(الاعتماد الإیجاري 

.القانون المدني والقانون التجاريلعقود الأعمال في إدراج القواعد المنظمة: أولا

المشرع الجزائري بأحكام خاصة في القواعد نظمها من أبرز عقود الأعمال التي 

.ل الفاتورةالتجاري نجد عقد التسییر وعقد تحویالعامة للقانون المدني أو

المعدل للقانون المدني وقد 011-89ر نجده منظم ضمن القانون رقم یفعقد التسی

یر هو العقد الذي یلتزم بموجبه یعقد التس:"ر على أنهیعقد التسی2فت المادة الأوّلىعر 

و شركة أقتصادیة إیة زاء مؤسسة عمومإسیر رف بها، یسمى متمتعامل یتمتع بشهرة مع

جر فیضفي أسمها ولحسابها مقابل إو بعضها بأملاكها أر كل یقتصاد بتسیمختلطة الإ

اصة بالترویج خمن شبكاته الویجعلها تستفید سه ومعاییره یعلیها علاماته حسب مقای

أقحمه المشرع ضمن العقود الواردة على العمل في حین هو عقد من عقود نقل . 3"والبیع

.لم تفصل في كل ما له صلة بوجود العقدمادة10لوجیا، كما أن خصص له تكنو ال

المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75یتمم الأمر رقم 1989فري فی07مؤرخ في 01-89قانون رقم -1

.02/02/1989، الصادر بتاریخ 78ج، عدد .ج.ر.القانون المدني، ج

.سالف الذكر، 58- 75المعدل والمتمم للأمر رقم ، 01- 89لمادة الأولى من الأمر رقم ا-2

مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة مداني نسیم، عقود الأعمال والنظام العام الإقتصادي، -3

.19، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
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ویترتب على عقد التسییر لمجموعة من الخصائص جعلت المشرع الجزائري یصنف 

عقود الأعمال من العقود المسماة، ومن هذه الخصائص نجد أنه عقد رضائي ملزم 

. 1للطرفین

-93الجزائري بموجب مرسوم تشریعي رقم أما عقد تحویل الفاتورة نظمها المشرع 

عقد تحویل :"على أنه3منه14مكرر 543المعدل للقانون التجاري وقد عرفته المادة 082

محل زبونها "وسیطا"الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى

جل محدد ناتج عن عقد، خیرة المبلغ التام للفاتورة لأعندما تسدد الأ"المنتمي"المسمى

.4"جرأبتبعیة عدم التسدید وذلك مقابل تتكفلو 

لأوراق التجاریة لكن بصفة مبهمة وغریبة وغیر مناسبة لأن المشرع أقحمه ضمن ا

مواد لا تفصل كل ما له 05التمویل، ثم خصص له من عقود هو عقد المستحدثة في حین

.صلة بالعقد

ریع إلى السیولة المالیة لتسییرمشافالغایة من إنشاء عقد تحویل الفاتورة هو حاجة ال

نشاطهم وتطویره، وبذلك تعتبر عملیة تحویل الفاتورة تقنیة مالیة إقتصادیة وقانونیة یتم من 

.الإعسار المؤقت أو الدائم المدینخلالها ضمان

.نصوص خاصة للتنظیم عقود الأعمالوضع : ثانیا

جاري، یلاعتماد الاعقد اأهمهاینطبق هذا الوصف على مجموعة من العقود من 

الإعتماد الإیجاري فقد نظمه المشرع الجزائري بنص خاص وهو الأمر رقم ،عقود التوزیع

عتماد تعتبر عملیات الإ:"على أنها6من هذا الأمر02، وقد عرفته المادة 96-095

.19مداني نسیم، مرجع سابق، ص -1

، 27ج، عدد .ج.ر.، المعدل والمتمم للقانون التجاري، ج1993افریل 25المؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -2

.1993افریل 27صادر في

.المتضمن القانون التجاري، سالف الذكر08- 93من المرسوم التشریعي 14مكرر 543أنظر المادة -3

21- 20، ص صمداني نسیم، مرجع سابق-4

.، سالف الذكر09- 96الأمر رقم -5

.، سالف الذكر09- 96من الأمر رقم 02المادة -6
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صول المنصوص علیها في المادة قتناء الأإیجاري قرض لكونها تشكل طریقة تمویل الإ

.1"ستعمالهاإلى و وّالأ 

2حیث فصل المشرع الجزائري في هذا العقد من بدایته إلى نهایته بموجب مواد كثیرة

لات من قبل مؤسسة لاج أن عقد الإعتماد الإیجاري تتمثل في عملیة شراء تجهیزات وآتفنستن

. مالیة تشتریها بغرض تأجیرها لفائدة الشركة مقابل سعر محدد

ن المشرع الجزائري یؤكد أنه یتم تطبیق أحكام وقواعد أما في عقد التوزیع نجد أ

المعدلة والمتممة، 3من قانون المنافسة02المنافسة وفقا للتعدیلات التي عملت بها المادة 

وعلى عدم ذكر مختلف أشكال العقود إلا أنه نص على أحد أخطر صور عقود التوزیع في 

والذي یسمح 4من قانون المنافسة10دة السوق وهو عقد الشراء الإستئثاري وذلك طبقا للما

من القانون رقم 06یر نص المادة تغیلصاحبه بإحتكار التوزیع في السوق، ضمن خلال

المتعلق بالمنافسة لم یقتصر المشرع الجزائري 03-03یعدل ویتمم الأمر رقم 08-125

ومجال لبیعالحظر یطبق في مجال اار في مجال عقد الشراء، بل أن هذاعلى حظر الإستئث

.الإنتاج ومجال التوزیع

وعلیه تطرق المشرع الجزائري إلى حمایة المنافسة من الآثار السلبیة المترتبة على 

المتعلق 2020أوت 19في المؤرخ 2876-20عقود التوزیع بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

.شروط وكیفیات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدةبتحدید 

.23، ص مداني نسیم، مرجع سابق-1

.03إرزیل الكاهنة، محاضرات في عقود الأعمال، مرجع سابق، ص -2

، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.ج.، المتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 02المادة -3

، 46ج، عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15المؤرخ في 05- 10المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2003یولیو 20

.2010أوت 18في صادر

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03- 03من الأمر رقم 10المادة -4

ج، عدد .ج.ر.المتعلق بالمنافسة، ج03- 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008یونیو 25مؤرخ في 12- 08قانون رقم -5

.2008یولیو 02، صادر في 36

حدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط وكلاء المركبات ی2020أوت 19مؤرخ في 287-20مرسوم تنفیذي رقم -6

.2020اوت 19صادر في 49ج، عدد .ج.ر.الجدیدة، ج
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ذه الأحكام لم ینص المشرع الجزائري على عقد التوزیع، سواء تعلق الأمر فبإستثناء ه

ط صحته، عكس التشریعات المختلفة خاصة الأوروبیة التي و بأركان العقد أو بشر وأبأشكاله

أن یتضمن العقد بعض الشروط كشرط الإعلام أو شرط و تشترط تحت طائلة البطلان 

. 1تحدید مدة العقد وغیرها

ثانيالمطلب ال

عمال لقواعد المنافسةحترام عقود الأإضرورة 

بالرغم من تنظیم المشرع لحقوق وإلتزامات المتعاملین الإقتصادین بطریقة قانونیة في 

حریة المنافسة من خلال فرض إلتزام هأغلب عقود الأعمال، إلا أن ذلك صاحبه تعزیز من

ع الإتفاق في هذه العقود على ومن، )لوّالفرع الأ (إحترامها من خلال عقود الأعمال

كما حظر من إتخاذ من عقود الأعمال أسلوب ، )الفرع الثاني(الممارسات المنافیة للمنافسة

).الفرع الثالث(الهیمنة الإقتصادیة

لوّالفرع الأ 

عمالتعزیز حریة المنافسة من خلال عقود الأ

تستوجب أن تكونو ،ناتجة عن النظام الحربر حریة المنافسة وسیلة قانونیة تعت

یبرالي لمبدأ أساسه النظام الالاعوان الاقتصادیة بكل حریة، فهو العقود المبرمة من طرف 

، فهذه و الحریة الاقتصادیةلتزام التقلیدیة للانظریةالیقوم على بناء علاقات تعاقدیة في ظل و 

دعه یعمل دعه "الإرادة من جهة على فلسفة في مقولةحریة الحریة شاملة مبنیة على مبدأ 

". یمر

عمال بمبدأ حریة المنافسة یؤدي إلى جزم أنه یحق للمتعاملین أن الامن جهة آخرى 

حتى ولو كان ذلك یقید في إبرام عقود الاعمالتعاقدناد إلى مبدأ حریة التالإقتصادیین الإس

.28-27جلوط زكیة وزعنون حكیمة، مرجع سابق، ص ص -1
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، و مظاهرلعقود تأثیر على قواعد المنافسة سواء إتخذ أشكالا أالهذهیكونأيالمنافسة، و

.1إذا كان من شأنه أن یخدم المصلحة الاقتصادیة أكثر كالتجمعات الاقتصادیة

ا خلال إرتكازهالحریة التعاقدیة منوعلى حریة المنافسة كأساسترتكز هذه العقودف

ملین الإقتصادیین في السوق ویتضمن اصرفات التي تبرم بین المتعقواعد السوق والتعلى 

، بمعنى أن الدولة لا تتدخل في 2لتعاقدیة كآلیة لتفعیل حریة المنافسةأیضا على الحریة ا

تصادین تسمح لهم بعملیة التعاقد و القطاع الإقتصادي، بل تضع قواعد قانونیة للأعوان الإق

.تنظیم المنافسة بینهم من خلال بعض الالتزامات في اطار تنظیم عقود الاعمال

الفرع الثاني

عمال على الممارسات المنافیة للمنافسةلأمنع الاتفاق في عقود ا

تعتبر الإتفاقیات المقیدة للمنافسة من أولى الممارسات التي عمل المشرع الجزائري 

لدراسة هذه الاتفاقیات التي عادة ما تكون و ،على حظرها وذلك بسبب خطورة وكثرة شیوعها

ثم )أوّلا(ق المقید للمنافسةإلى تعریف الإتفاعقود الاعمال اطار قانوني لاخفائها سنتعرض

).ثانیا(شروط حظرها

.للمنافسةقیدلمتعریف الإتفاق ا:أوّلا

الاتفاق المعدل والمتمم3المتعلق بالمنافسة03-03من أمر رقم 06تعرف المادة 

تفاقیات عمال المدبرة والإ تحظر الممارسات والأ:"أنهعلىالمقید للمنافسة من خلال النص

لى عرقلة حریة إن تهدف أو یمكن أو الضمنیة عندما تهدف أتفاقات الصریحة والإ 

هري منه، لاسیما و في جزء جو أو الخلال بها في نفس السوق أو الحد منها أالمنافسة 

:لىإعندما ترمي 

، كلیة 05، العدد مجلة البحوث في العقود و قانون الاعمال، " نطاق حریة التعاقد في قانون المنافسة"عمارة أمیرة، -1

.90، ص 2018، دیسمبر، 01الحقوق ، جامعة الجزائر 

.93- 91المرجع نفسه ، ص -2

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03-03أمر رقم -3
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و في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،أالحد من الدخول في السوق - 

و التطور التقني،أستثمارات و الإأو منافذ التسویق أنتاج و مراقبة الإ أتقلیص - 

و مصادر التموین، أسواق قتسام الأإ- 

و أسعار رتفاع الإتشجیع المصطنع لإ سعار حسب قواعد السوق بة تحدید الأعرقل- 

نخفاظها،لإ 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من - 

منافع المنافسة،

العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إخضاع إبرام-

"بیعتها أو حسب الأعراف التجاریةم طالعقود سواء بحك

من خلال نص 1السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة

هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الإتفاقات المنافیة للمنافسة، بل 

الحالات الأعمال محظورة وتشمل هذهالاتفاقیاتاكتفى بذكر بعض الحالات التي تكون فیها

نلاحظ أن في التعریف التشریعي أن و، ت والإتفاقات الصریحة أو الضمنیةالمدبرة والإتفاقیا

الإتفاقیات لا تهدف إلى تقیید المنافسة لانها لا تشكل مساسا بالمنافسة، فالاتفاقیات المنافیة 

.2للمنافسة لا ترتكز على خصائصها وانما على أهدافها

الاتفاقشروط حظر منع :ثانیا

من قانون 06وتتمثل في مجموعة من الشروط التي نستخلصها من نص المادة 

:وهي3المنافسة 

بلقادة أعمر و نایت أوسعادة محمد، حول فعلیة قانون المنافسة ، مذكرة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص، -1

.05-04، ص ص 2022و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق

، مجلة الذكر للدراسات القانونیة و السیاسیة، "دة لمبدأ الحریة المنافسةالاتفاقات المحظورة المقی" بوسعیدة ماجدة، -2

89، ص2018، 03العدد

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03- 03من الأمر رقم 06المادة -3
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:الاتفاقوجود -1

یهم بعد ذلك الشكل الذي یكتسبه هذا یتم الإتفاق بمجرد تبادل الإیجاب والقبول، ولا

أو إتفاق حقیقي أو عبارة عن أو شفهیااسواء كان صریحا أو ضمنیا مكتوب1الإتفاق

مدبر أو ترتیبات أو تفاهمات حول عرقلة المنافسة، فالأهم أن تكون هناك توافق أو تفاهم عمل

.2حرة أو تقییدهاؤدي إلى إعاقة المنافسة الالأطراف في هذه الحالات وأن لا یبین

:تقیید الاتفاق للمنافسة-2

سالف الذكر فإن الإتفاقات 03-03من أمر رقم063المادة نصمن خلالیظهر 

السوق، وهذا يسواء كانت صریحة أو ضمنیة تؤدي إلى عرقلة أو الإخلال بحریة المنافسة ف

نیة، فتكون الممارسة وحده كافي لإدانة أطراف الإتفاق حتى لم ینفذ وأیضا في حالة غیاب ال

.4هایمحظورة ویعاقب مرتكب

:العلاقة السببیة-3

ولكي یتحقق هذا الشرط لابد أن تكون هناك علاقة بین المشاورات والإتفاقات التي 

تجري بین الأطراف، فوجود العلاقة السببیة بین الإتفاق وتقیید المنافسة یقتضي على مجلس 

.5المنافسة إجراء دراسة معمقة للإتفاق

نافسة یعتبر أكبر عائق أمام مجلس المنافسة، وعلیه مفالإثبات الممارسات المقیدة لل

.6یجب تحقیق فعلیة قانون المنافسة

.90، ص بوسعیدة ماجدة، مرجع سابق-1

، منشورات بغدادي، 02- 04والقانون 03-03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر د الشریف،كتو محم-2

.37، ص 2010الجزائر، 

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03- 03من الامر رقم 06المادة -3

.08بلقادة أعمر ونایت أو سعادة محمد، مرجع سابق، ص -4

افسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المن-5

.46، ص 2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.08بلقادة أعمر ونایت أوسعادة محمد، مرجع سابق، ص -6
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الفرع الثالث

للهیمنة الاقتصادیةاسلوبأعمال تخاذ عقود الأإمنحظرال

إن الهیمنة الإقتصادیة تتحقق عندما تكون مؤسسة أو عون إقتصادي في وضعیة 

أو في )أوّلا(الاقتصادیة یمنة على السوق وتتحقق في ذلك التعسف في وضعیة الهیمنة ه

).ثانیا(اء مؤسسة أخرىوضعیة تبعیة اقتصادیة أر 

التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة:أوّلا

لى تعریف قانوني خاص وإنما هي عبارة عن إالهیمنة الإقتصادیة لم تحضي وضعیة 

في السوق، حیث تؤدي هذه الأخیرة إلى عدم الإكتراث إلى الضغوط وضعیة مهمة وسلطة 

ووضعیة الهیمنة لا تعد تجاوزا لقانون 1التنافسیة بل تدفع المتنافسین إلى الإمتثال بها

قلب الوضعیة إلى وضعیة التعسف هنا تنالمنافسة ولا مخالفة له، ولكن عندما تتحول هذه

.دعي التصدي لهاإلى مخالفة لقانون المنافسة مما یست

تعرف والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03من أمر رقم 07طبقا للمادة 

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة :"التعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة على أنه

:على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منها قصد

ت التجاریة فیها،و في ممارسة النشاطاأالحد من الدخول في السوق - 

و التطور التقني،أستثمارات و الإأو منافذ التسویق أنتاج و مراقبة الإ أتقلیص - 

و مصادر التموین،أسواق قتسام الأإ- 

سعار رتفاع الألتشجیع المصطنع لإ حسب قواعد السوق سعار عرقلة تحدید الأ- 

نخفاظها،ولإ 

اریین، مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التج- 

منافع المنافسة،

1- MAINGUY Daniel, RES PAVD jean, louis, et DE PINCE Malo, Droit de la concurrence,

Litec, paris, 2010, p 281.
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ضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إخدمات الشركاء لقبولهمبرام العقود معإخضاع إ- 

.1"عراف التجاریةو حسب الأأالعقود سواء بحكم طبیعتها 

فالهیمنة الإقتصادیة هي التعبیر عن القوة في المجال الإقتصادي، والهیمنة لیست 

.2بشرط أن لا یترتب عنها التعسفمنافسة هضة للامن

الممارسات المنافیة للمنافسة من أشكال شكلغیر أن الهیمنة على السوق تعتبر

دي للحد من اأنه كل عمل من شأنه سواء إستغلال المركز الإقتصعلى والذي یعرف 

.3المنافسة المشروعة

:آثار التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة-

عیة الهیمنة على السوق لأنه یشكل عرقلة للمنافسة في السوق یحظر التعسف في وض

في السوق، مع ذلك وفي ظروف معینة المتنافسةوتترتب عنه آثار سلبیة تضر بالمؤسسات

.یمكن الترخیص بهذه الممارسة رغم إخلالها بقواعد المنافسة

بعة إن متا:الاقتصادیةشرط الاخلال بالسوق لحظر التعسف في وضعیة الهیمنة-أ

على السوق على أساس قیام مخالفة التعسف في وضعیة الهیمنة المؤسسة المهیمنة

، أي یمكن أن تتعسف المؤسسة بسبب هذه الوضعیة، كما یجب إثبات علاقة ةالإقتصادی

سببیة بین الهیمنة والعرقلة، فالعرقلة تنتج من خلال إستعمال القوة الإقتصادیة، فیمكن 

یتضح أن السوق خاضع للممارسات المفروضة من طرف إثبات علاقة سببیة عندما

.4المؤسسة المهیمنة، أي عدم القیام بأي تبادل بالسلعة أو الخدمة

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03- 03الأمر رقم -1

.09ع سابق، ص مد، مرجبلقادة أعمر ونایت أو سعادة مح-2

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، "إستخدام حقوق الملكیة الفكریة كألیة لتنشیط التنافس في السوق"إرزیل الكاهنة،-3

.451، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، ص یاسیةوالاقتصادیة والس

.110-109د الشریف، مرجع سابق، ص ص كتو محم-4
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من الأمر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 071فالمشرع الجزائري لم ینص في المادة 

ق ولیس لحمایة على شرط عرقلة المنافسة والإخلال بها لكن هذا الشرط بدیهي لحمایة السو 

.2المتعامل الإقتصادي كما هو الحال بالنسبة لكل الممارسات المقیدة للمنافسة

:قتصادیةي وضعیة الهیمنة الإالترخیص بالتعسف ف-ب

نتیجة تطبیق نص تشریعي الاقتصادیة إذا كانالتعسف في وضعیة الهیمنة بسمحی

سات الصغیرة والمتوسطة لتعزیز تحسین التشغیل أو السماح للمؤسأو یساهم في أو تنظیمي

.وضعیتها التنافسیة في السوق

و هو المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بإجراء جدید033-03ذلك جاء أمر رقم ل

التصریح بعدم التدخل و الذي یسمح للمؤسسة المهیمنة بعد حصولها على هذا التصریح من 

.4تعسف في وضعیة الهیمنةمجلس المنافسة أن تواصل في نشاطها رغم أنه یشكل 

قتصادیةف في وضعیة التبعیة الإالتعس:ثانیا

المتعلق بالمنافسة التعسف في وضعیة 03-03من أمر رقم 11عرفت المادة 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في الإستغلال وضعیة التبعیة :"التبعیة الإقتصادیة على أنه

.ذلك یخل بقواعد المنافسةلمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان 

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

رفض البیع بدون مبرر شرعي،- 

یزي،یو التمأالبیع المتلازم - 

قتناء كمیة دنیا،إالبیع المشروط ب- 

دنى،أعادة البیع بسعر إلزام بالإ - 

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03- 03من الأمر رقم 07المادة -1

م، تخصص قانون، كلیة مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة الدكتوراه في العلو -2

.110-109، ص ص 2015عمري تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مالحقوق 

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03- 03أمر رقم -3

.111- 110مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص ص -4
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غیر مبررة،لشروط تجاریةاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع قطع العلاقة التج- 

.1"ي منافع المنافسة داخل السوقو یلغأن یقلل أنه أر من شخكل عمل آ- 

تعسف كلها تؤدي إلى إستغلال و یفهم من نص المادة أن هذه الوضعیة مهما كان ش

ضرار التي یسببها لقوة الإقتصادیة بل یعاقب على الافي إستعمال النفوذ، إذ لا یعاقب على ا

.2التعسف في إستعمال تلك القوة

يالمبحث الثان

برامإعمال لمفاهیم خاصة مرتبطة بطریقة خضاع عقود الإإ

إلى جانب الخصوصیات السابقة لعقود الأعمال عند إبرامها تنفرد هذه العقود 

.بخصوصیات أخرى، حیث تستحوذ فیها المفاوضات على تحدید مقتضیات إبرامها

الخلافات ل جوهریة في العقود یتم من خلالها حالمفاوضات تشكل مرحلة تشكل 

بمثابة أعمال تحضیریة فهي ، 3وصول إلى حلول مرضیة لجمیع الأطرافوالنزاعات لل

.ال الهامة والتي تتمتع بطابع خاص وبالتالي تعتبر من الأعم

هي مرحلة أكثر خطورة لأن یتم فیها ففترة المفاوضات أوّلى فترات مرحلة ما قبل التعاقد، تعد 

ك نتیجة رغبة في العقد، فتنشأ مشكلات قانونیة وذلتحدید معظم الإلتزامات وحقوق طر 

.الأطراف في التعاقد

واجب الغیر أن مرحلة التفاوض تعتبر على التعاقد عمل مادي یقوم على أساس 

.4یلحق ضررا بالغیرلاعلى نحوي بعدم الإنحراف عن المسلك المؤلوفالقانون

. ، المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03- 03من الأمر رقم 11المادة -1

.129مختور دلیلة، مرجع سابق، ص -2

، العدد 09، المجلد مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة، "المفاوضات مقارنة عملیة قانونیة"سامر سامیة،-3

.276، ص 2020، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة المنار، تونس، 03

مجلة صوت ، "دور مبدا سلطان الإرادة في مرحلة السابقة للتعاقد في التشریع الجزائري"وبن عمارة محمد،جیلالي محمد-4

.1212، ص 2021كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت،،03، العدد 07، المجلد القانون
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ها عقود الأعمال تنجم عن ي تعرفن النظریة العامة للعقد التومن المتعارف علیه أ

بالإضافة إلى المفاوضات یتمیز )لوّالمطلب الأ (ذلك بوجود مصادر متعلقة بعقود الأعمال

).المطلب الثاني(وعة لتحدیدهانعقود الأعمال بوجود مصادر مت

لوّالمطلب الأ 

عمالإبرام عقود الأستحواذ المفاوضات على تحدید مقتضیات إ

ها الوسیلة التي تطرح مقترحات أو مشروعات صریحة من أجل تعرف المفاوضات بأن

التوصل إلى إتفاق التبادل أو المقایضة من أجل تحقیق مصلحة مشتركة عندما توجد 

.1المصالح المتفاوضة

غیر أن مضمون المفاوضات یكمن في المعاملات التي تتسم بأنها متواضعة من 

ستشارات القانونیة ات والإتبادل الإقتراحات والمسوما، إلا أن هذه المرحلة یتم فیهاحیث قیمته

.المرحلة السابقة على التعاقدف طرا التي تبادلها أ

غموض بما وازنا ومتعادلا ومتكافئا لا یشوه نقص أوفكلما جاء مضمون العقد مت

.یكفل تنفیذه دون خلافات

تفسیر العقد غیر أنها وضات فهي تلعب دورا هاما في عملیة اأما بالنسبة لأهمیة المف

فراد، المؤسسات والدول بصورة مستمرة بهدف تبادل التي یقوم بها جمیع الاالأنشطةتعد من 

ة عن تعارض مالسلع والخدمات والتوصل إلى حلول للمشكلات وإنهاء الخلافات الناج

كذلك التفاوض في القضاء على العداوة وینميح وإختلاف الأراء والأهداف ویسهمالمصال

.2الرأي والرأي الآخرواحترامبالحقوق المتبادلة والاعترافالتفاهم والتراضي 

، العدد الثاني، مجلة القانون والعلوم السیاسیة،"عقدیةالقانون المدني الجزائري ومرحلة المفاوضات ال"بن أحمد الحاج،-1

.14، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، السعیدة، الجزائر، جوان 

، العدد الأوّل، كلیة مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "مرحلة المفاوضات التعاقدیة"حلیس لخضر،-2

.164، ص 2017جامعة المدیة، جوان الحقوق،
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ثم )لوّالفرع الأ (وسندرس في هذا المطلب إلتزامات الأطراف خلال مرحلة المفاوضات

. )الفرع الثاني(سنتطرق إلى الإتفاقات الناشئة عن مرحلة المفاوضات وقیمتها القانونیة

لوّالفرع الأ 

خلال مرحلة المفاوضاتطرافالألتزاماتإ

لتزامات عض الإختراع لبعقد الترخیص بإستغلال براءة الاإن مرحلة التفاوض في

)أوّلا(القانونیة التي تقع على عاتق الأطراف المتفاوضة، كالإلتزام بالتفاوض بحسب النیة

)ثالثا(علاملتزام بالإوكذا الإ)ثانیا(والإلتزام بالمحافظة على السریة خلال التفاوض

:النیةنالإلتزام بالتفاوض بحس:أوّلا

خلال إستماع من وذلك ،تفاوضینمیقصد به أن تكون رغبة صادقة لدى الطرفین ال

ر الطرف اع عن إتخاذ أي إجراء أو تصرف یجبإلى مطالب الطرف الأخر ومناقشتها والإمتن

.الأخر عن الدخول في المفاوضة

أثر بالغ في ضمان الأطراف المتعاقدة أثناء المفاوضات، وهذا إن مبدأ حسن النیة له 

على 21و 1فقرة 107لقانون المدني من خلال المادة ما نص علیه المشرع الجزائري في ا

2یجب تنفیذ العقد طبقا:"التحلي بحسن النیة في تنفیذ محتوى العقد وعلى كل ما إشتمل علیه

لمتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل زام الإالعقد على شتمل علیه وبحسن نیة، ولا یقتصرإلما 

".لتزامیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبیعة الإ أل یتناو

إذ أن المشرع یحدد صراحة التحلي بهذا المبدأ وإنما نص على مرحلة تنفیذ العقد غیر 

في حین یشكل هذا العقد بعض قواعد ة،أ هو مبدأ أساسي لكل علاقة تعاقدیأن هذا المبد

، 3تتمثل في تثبیت الإلتزامات بشأن فتح السوقیة في المنظمة العالمیة للتجارة الأكثر أهم

.القانون المدني، سالف الذكرنالمتضم58-75من الأمر رقم 107المادة -1

دفاتر السیاسة ، "المفاوضات كالیة حاسمة للنجاح العقود تراخیص براءات الاختراع"ة نجیبة،قمیجو صحراوي مختار وب-2

، ص 2020، بن یوسف بن خدة، 01حمدین، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق سعید02، العدد 12، المجلد والقانون

93.

موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون موكة عبد الكریم، محاضرات في مادة قانون التجارة الدولیة، -3

.29، ص 2022- 2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الاعمال، 
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جة أو تالحصول على المواد المنلا تنحصر فقط في،كما أن المفاوضات التجاریة الدولیة 

ن المؤسسة بذلك أنما هي أوسع وأشمل من ذلك و ریف المنتجات وإالبحث عن أسواق لتص

ف أو البنوك فإنها تدخل في مفاوضات مع المصار في حالة حاجتها لمصادر التمویل  

ما لغرض تسدید جل الحصول على الأموال اللازمة، االعالمیة أو المؤسسات المالیة من أ

.1أو لغرض مواجهة العملیات الإستثماریةالدفع إلتزامات تستحق 

هاما في مجال العقود سواء كانت داخلیة أو دولیة، فإن فمبدأ حسن النیة یلعب دورا 

نیة یفرض على المتفاوض ألا یلجأ في تفاوضه إلى الغش، بل الالإلتزام بالتفاوض بحسن 

، في حین لا یجب الخلط بین الإلتزام بالتفاوض بحسن 2یجب علیه القیام بتصرفات إیجابیة

.نیة ومبدأ حریة التعاقد

في التعامل سواء خلال مرحلة ض على أطرافه حسن السلوكالنیة یفر فمبدأ حسن 

.3تكوین العقد أو أثناء تنفیذه

لتزام بالمحافظة على السریة خلال التفاوضالإ : ثانیا

وض إلى قسمین، قسم متعلق بسریة الإتفاقات الثنائیة اتنقسم السریة في حالة التف

نولوجیا براءة الإختراع موضوع المتوصل إلیها خلال المفاوضات وقسم متعلق بسریة تك

.العقد

أي بمعنى أن المنطق الذي تلجأ إلیه المؤسسات في ضمان عدم تفشي هذه 

اء أیة معلومات تفصیلیة سریة، بل یجب عدم إعطالمعلومات أثناء المفاوضات یعتمد على

تبیان بعض النتائج التي تخص موضوع العقد فقط، أو الإمضاء على تعهد مكتوب یلتزم

بموجبه الحفاظ على المعلومات ببراءة الإختراع وذلك سواء تم إبرام العقد النهائي أوّلا، أو 

الص، في الإعلام التجاري والمفاوضات التجاریة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، صالح بن خ-1

.91الجزائر، ص 

.56موكة عبد الكریم، محاضرات في مادة قانون التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -2

، اص، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانضر، مكانة الإرادة في ظل تطور العقد، رسالة الدكتوراه في القانون الخحلیس لخ-3

.76، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،
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فع مقابل من المال یكون عوضا عن المعلومات المفصح عنها عند التفاوض، داللّجوء إلى

م وفي العقود الدولیة خاصة تلك التي لها علاقة بالمعرفة الفنیة ونقل التكنولوجیا یعتبر الالتزا

بالسریة من العناصر الأساسیة التي تقع على عاتق أطراف المفاوضات إذ یلتزم أیضا على 

.محافظة سریة المعلومات المتعلقة بموضوع العقد المراد إبرامه

علومات السریة بالرّجوع إلى إتفاق الطرفین وذلك لإبرام العقد معلیه یتم تحدید نوع ال

یغ نموذجیة للإتفاق كنولوجیا الذي یتكون من عدة صنقل التالدولي خاصة في مجال عقود 

.1على سریة المعلومات المتبادلة بین الأطراف في مرحلة المفاوضات

علاملتزام بالإالإ :ثالثا

یلتزم المتفاوض بالإعلام للمتفاوض الآخر بإعطاء المعلومات الحقیقیة المتعلقة 

المرخص ملزم بإعلام المرخص له من بالعقد، غیر أن الأمر في عقود تراخیص البراءة أن

خلال مضمون براءة الإختراع سواء من حیث التكنولوجیا وكیفیة إستعمالها إلى غیرها من 

مع الترخیص المز المعلومات التي تفید المرخص له وتجعله على بینة من براءة الإختراع 

.2لإستغلالها

والشفافیة في مرحلة تكوین والتبصیرصراحةفاوض أن یلتزم بالفیستوجب على كل مت

یعتبر من مظاهر مبدأ حسن النیة في المفاوضات في العقود التجاریة إذ العقد وإبرامه، 

.الدولیة

فعلیه یجب على المتفاوض أن یلتزم بأن یقدم للطرف الآخر معلومات دقیقة على 

.3الصفقة المطروحة فنیا ومالیا

.57موكة عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1

، مرجع سابق، ص ص "المفاوضات كآلیة لانجاح عقود تراخیص براءات الإختراع"ة نجیبة،صحراوي مختار وبوقمیج-2

94-95.

.56عبد الكریم، مرجع سابق، ص موكة-3

.95قمیجة نجیبة، مرجع سابق، ص صحراوي مختار و بو - 2

.97مرجع نفسه، ص - 3
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الفرع الثاني

ة المفاوضات وقیمتها القانونیةتفاقات الناشئة عن مرحلالإ 

الإتفاقات الناشئة عن مرحلة المفاوضات:أوّلا

ام العقد أوّلى الاتفاقات التي توثقها الأطراف قبل إبر هي إن مرحلة المفاوضات 

تحقیقا للهدف الرئیسي من التفاوض في عقود التراخیص، ولقد النهائي في مستندات وهذا

قسم هذه الإتفاقات إلى الإتفاقات المنبثقة عن نالتسمیة، وتإختلفت هذه الإتفاقات من حیث

.إلى القیمة القانونیة لإتفاقات مرحلة المفاوضاتو مرحلة المفاوضات 

:الإتفاقات المنبثقة عن مرحلة المفاوضات-أ

فاوض في عقود تراخیص براءة الإختراع إلى الإتفاقات التي تم الإتفاق تتتم عملیة ال

2.مثل هذه العقود التي تتمیز بالضخامة المالیة وطول المدةعلیها خاصة في 

ولهذه الإتفاقات عدة تسمیات في عقود تراخیص البراءة، لكن تتمحور في مصطلح 

.واحد وهو لنجاح عملیة التفاوض

:وتتمثل أهم هذه الإتفاقات في

:التحضیریةأو الإتفاقات الأوّلیة -1

نود المتفق علیها خلال مرحلة بضمن بعض الویقصد بها تلك الإتفاقات التي تت

المفاوضات وقبل الإبرام النهائي للعقد، حیث تحسم فیه كل مرحلة من مراحل التفاوض 

3.المتعددة على حدا

ذلك لتسجیل ما تم في كل مرحلة منها من إتفاق من أجل توفیر الأمان لراغب التعاقد 

.به من لحظة توقیع العقد النهائيثم إقترالحصوله على ما یثبت النجاح في المفاوضات ومن

:الوعد بالتعاقد-2

معناه قیام أحد الأطراف بإصدار وعد بالتعاقد بناء على ما تم من مفاوضات، یعلن 

عن رغبته بالتعاقد، لكن إذا وجد الطرف الآخر غیر مستعد للإبرام النهائي، فهنا یستطیع هفی
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رغبته بإتمام العقد خلال هود لقد، وإذ لم یعلن الموعمن جانب واحد لإبرام العأن یقدم وعدا

.المدة المعینة، فإن هذا الوعد یفقد إلزامیته

:و المسماة برسائل النوایاأخطاب النوایا -3

فهي عبارة عن إتفاق مبدئي یتم التوصل إلیه قبل إبرام العقد النهائي ویمكن أن یعبر 

خول في المفاوضات المبدئیة وذلك إذا كان بعد ته في الدفیه أحد المتفاوضین عن نیته ورغب

.المفاوضات الأوّلیة، كما أن هذا الخطاب یتعلق بتنظیم عملیة التفاوضإتمام

لشروط العامة للعقود الواجب إبرامها في ایكون مضمون خطاب النوایا بوضع 

والرغبة الخطاب تعبیر صریح عن النیة الجادة في التعامل هذاالمستقبل في حین یعتبر

.الحقیقیة في التعاقد

الرد على إستفسارات محددة وأقاصده على مجرد طلب المعلومات میختصر 

نیة الإلتزام بالدخول في المفاوضات أيبخصوص العملیة التعاقدیة وذلك دون أن یعبر عن

.1التعاقدیة

:الإتفاق على تأجیل التوقیع-4

فصل بین ما تم الإتفاق علیه في ینة یإتفاق ثنائي له مدة زمنیة معهو عبارة عن 

.المفاوضات والتوقیع النهائي للعقد، بهدف التهرب من المسؤولیة عن رفض إتمام العقد

:الإتفاق على رفض الإستمرار في التفاوض-5

من افي حالة إعتراض المتفاوضین هذا الإتفاق یشكل خلافا جدیا بینهم وإذا لم یتمكنو 

فیحق لأي منهما رفض الإستمرار في التفاوض بشرط إدارج ذلك إیجاد حل لهذا الإتفاق 

.2الحق في الإتفاق

.60موكة عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1

.95ة نجیبة، مرجع سابق، ص صحراوي مختار وبوقمج-2
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:تفاق على التفضیل على الغیرالإ -6

ة السابقة على هو عبارة عن إتفاق تمهیدي أو تحضیري یندرج ضمن إتفاقات المرحل

یا التعاقد د له دون غیره في حال قرر فعلو حین یلتزم الواعد أن یختار الموعالتعاقد النهائي،

.مستقبلا بشأن الشيء محل التعاقد

تفاقات مرحلة المفاوضاتقیمة القانونیة لإ لا:ثانیا

یتم الوصول إلى مرحلة المفاوضات عن طریق إتفاق نهائي وذلك من خلال أن یكون 

یض على الطرفان ملزمان بما تم التوقیع علیه وفي حالة إخلال یتعرض صاحبه إلى التعو 

.1ما إنهائها في حالة لم یتوصل الطرفان إلى إتفاقلیة العقدیة واأساس المسؤو 

طبیعة مادیة وذلك أنه یمثل مجرد واقعة مادیة لیس ذاتقیمة القانونیة لهاغیر أن لل

أما الطبیعة العقدیة للإتفاقات قبل العقدیة .ثم فهو غیر ملزم ومفرغ من أیة قیمة قانونیة،إلا

قد عقدا ملیة التفاوض، وبذلك یكون الطرفانفي عتین على الدخولمجرد توافق الإرادیكون ب

م العلاقة كفیما بینهما عقدا دون أن یصرحا على ذلك في حین یكون هذا العقد هو الذي یح

بینهما سواء أثناء التفاوض أو عند فشله، وبذلك ینشأ عن عملیة التفاوض مسؤولیة ذات 

.2الدولیة وخاصة المتعلقة بنقل التكنولوجیاطبیعة عقدیة والثابت في عقود التجارة 

المطلب الثاني

عمالعة لتحدید مقتضیات عقود الأوجود مصادر متنو 

تطبیق النظریة العامة للعقد لا یكفي بالنظر إلى التحولات التي عرفتها عقود الأعمال 

.3عمالعقود الأمعبقاتطتثها المتعاملین الإقتصادیین دإستحآخرىمصادر، بل ظهرت 

وكذا )لوّالفرع الأ (إستحواذ العقود النموذجیة على تنظیم عقود الأعمالیتمثل فيو 

).الفرع الثاني(تطبیق العادات والأعراف التجاریة مكان النظریة العامة للعقود

.95، ص ة نجیبة، مرجع سابقصحراوي مختار وبوقمج-1

.64-63موكة عبد الكریم، مرجع سابق، ص ص -2

.09، مرجع سابق، ص "عقود الأعمالة للعقد مع خصوصیةعن تأقلم النظریة العام"إرزیل الكاهنة،-3
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لوّالفرع الأ 

عمالستحواذ العقود النموذجیة على تنظیم عقود الأإ

ستحواذ العقود والقوانین النموذجیة وذلك باد الأعمال نظریة العامة لمفهوم عقو متاز الت

عقود ویقصد بالعقود النموذجیة ، من خلال إعطاء مختلف الأحكام الخاصة بعقود الأعمال 

یصفها الطرف المحترف في العقد مسبقا یضمنها مجموع شروط العقد ثم یعرضها على 

. الطرف الاخر للموافقة علیها

أصبحت تستعمل كثیرا من قبل المتعاملین الإقتصادیین عند فهذه العقود النموذجیة

ابرام عقود الأعمال وكنموذج بالنسبة للعقود النموذجیة نجد نموذج عقد الفرانشیز وكذا نموذج 

لعقد البیع الدولي ونموذج عقد الإمتیاز التجاري وعقد الإعتماد المستندي الصادر عن الغرفة 

بها و تنص على كل القواعد والأحكام المرتبطة في كونها لعقود هذه اتمتاز یة الدولیة، ر التجا

طراف وطریقة الإبرام وكذا كیفیة تسویة النزاعات التي لها صلة بالأعمال من حیث الأ

2.إلى غایة التنفیذ النهائي للعقدالمرتبطة بتلك القواعد

، ه العقود بذاتهاإن هذه العقود تثیر إشكالیات قانونیة عدیدة بشأن مدى إستقلالیة هذ

تكفي بذاتها ولا فعتبرهادة القانونیة للعقود النموذجیة عحیث ذهب الإتجاه المؤید لصفة القا

أن تتوقف في وجودها على أي نظام قانوني، غیر أن الواقع العملي للعقد الذي لها یمكن 

ئم، فالأطراف فالنقص في بنود العقد النموذجي وأحكامه أمر قا، یكفي ذاته بذاته لیس حقیقة 

تكفل في إعدادها مهما كانت خبرتهم لإحداث المستقبل أي لا یمكنهم الإحاطة بكلتالتي 

ة نجد عقود البیع الدولي، عقود جوانب العملیة التعاقدیة ومن بین أنواع العقود النموذجی

.دیر المصانع والآلات، عقود الإعتمادات المستندیة والأوراق المالیةتص

وط العامة عن العقود النموذجیة بكونها لا تمثل عقدا بل هي مجموعة الشر تختلف 

العقد النموذجي حتى من الأحكام التي یعود إلیها المتدخلون في مجال التجارة الدولیة لتنفیذ 

الشروط العامة من قبیل هذهتعتبر،عاقدیة الخاصةتیتسنى التنفیذ الحسن للإلتزامات ال
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تنجم ول لغالبیة المسائل التيللتجارة الدولیة بإعتبارها سندا للحالمصادر الأساسیة لقانون ا

.خاصة عن عقود البیع الدولي

بالإضافة إلى ذلك نجد أن القوانین النموذجیة تسعى إلیها بعض الهیئات المتخصصة 

في مجال التجارة الدولیة لتوحید قواعدها تسعى إلیها بعض الهیئات المتخصص في مجال 

وذجیة تخص مسائل محددة ولیة لتوحید قواعدها وذلك من خلال وضع قوانین نمالتجارة الد

منها الدول، وبالتالي هذه القوانین النموذجیة تعتبر بمثابة مساعدة فنیة تقدم حتى تستفید

.1للدول

الفرع الثاني

عراف التجاریة مكان النظریة العامة للعقودتطبیق العادات والأ

النظریة العامة عوض ر للتطبیق على عقود الأعمال مصادتوجد من جانب آخر 

.للعقد الأعراف التجاریة

ث التنظیم للعادات یأن أغلب عقود الأعمال هي عقود غیر مسماة متروكة من ح

والأعراف التجاریة، إذ أن أغلبیة هذه العقود مصدرها العادات والأعراف التجاریة، وهو ما 

عملت على تنظیم بعض لیة كمنظمة عالمیة للمؤسسات و لدو یفسر تأسیس الغرفة التجاریة ا

العادات والأعراف التجاریة خاصة على مستوى الدولي من خلال إصدارها للمصطلحات 

.2التجاریة الدولیة لاسیما في مجال النقل البحري والدفع في التجارة الدولیة وغیرها

هي من خلق مجتمع التجارة فهذه القواعد التي تسمى بعادات وأعراف التجارة الدولیة 

الدولیة بمعنى أنها ولیدة هذا المجتمع، كما تظهر أهمیة العادات والأعراف للتجارة الدولیة 

كعنصر من عناصر تحقیق الإنضباط للمعاملات التجاریة الدولیة أي بمعنى هي الأقدر 

موكة عبد الكریم، محاضرات في مادة قانون التجارة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مرجع سابق، ص ص -1

14-18.

.11- 10إرزیل الكاهنة، مرجع سابق، ص ص -2
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ك السوق ط للسوق الدولیة ولا یمكن لأحد من المتعاملین في تلاعلى تحقیق ذلك الإنضب

.1مخالفتها وإلا سیخضع إلى المحاسبة جراء مخالفة تلك القواعد

هیئات دولیة غیر بهاختصالتي تالمسائل تعتبر العادات والأعراف التجاریة من 

سیما الدور الذي تقوم أحكام وقواعد التجارة الدولیة لااملا مساعدا في توحید حكومیة لتكون ع

وضعت مجموعة 1966سنة ،و في توحید أحكام البیوع الدولیة به غرفة التجارة الدولیة في 

.2أخرى تسمى بالقواعد والعادات المتعلقة بالإعتماد المستندي

فالإعتماد المستندي كان في البدایة یطبق على العادات والأعراف التجاریة الدولیة 

لیس هناك من أنهلرغماة الدولیة،وذلك نظرا للأهمیة البالغة التي یلعبها في مجال التجار 

.لكن ثمة قواعد دولیة متعارف علیهاعلى المستوى الداخلي للدولتنظیم له

وتجدر الإشارة أن الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندیة یجب أن تكون ملزمة 

.لجمیع الأطراف عند الإتفاق علیها إلا إذا إشترط الإعتماد صراحة على خلاف ذلك

عتماد المستندي یلعب دورا في توحید ووضع أحكام وذلك من طرف اللجنة فعلیه الإ

.المصرفیة للغرفة أي هي المكلفة بوضع قواعد وأعراف متعلقة بالإعتمادات المستندیة

أما بالنسبة للتجارة الدولیة ذات الصلة بالنقل البحري نجدها أنها تدخلت لتنظیمها 

اهیم، وذلك بإعتبار التجارة البحریة عامل من العوامل لأنها تتعلق بتعقیدات ومصطلحات ومف

الرئیسیة المكونة للقانون التجاري الدولي في إطار ما یسمى بالمصطلحات التجاریة الدولیة، 

حیث تم وضع هذه المصطلحات في نظام خاص بإعتبارها مجموعة من العادات المطبقة 

عاني تلك المصطلحات من خلال والذي یدخل في مفهوم شامل وهو توحید م3بین التجار

، القاهرة، یعالدولي لعادات واعراف التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة للنشر والتوز مكأحمد حسني سلیم، تطبیق المح-1

.34- 32دون سنة، ص ص 

.18موكة عبد الكریم، محاضرات في مادة قانون التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -2

الماستر في القانون، تخصص قانون حروق دیهیة، المركز القانوني للغرفة التجاریة الدولیة، مذكرةمدحماني كاهنة و-3

.76-63، ص ص 2019الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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العلاقة ما كان القانون الواجب التطبیق علىوضع تعاریف موحدة لكل واحدة منها مه

.التجاریة الدولیة
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الفصل الثاني 

خصوصیات عقود الأعمال عند التنفیذ والانقضاء
ل في ولا تختلف عقود الأعما، رتب إلتزامات على عاتق أطرافه من آثار أي عقد أنه ی

ذلك عن سائر العقود، فهي ترتب إلتزامات على عاتق طرفیها، غیر أن هذا النوع من العقود 

ر، فمثلا خیتمیز ببعض الخصوصیات عند تنفیذها وهذه الخصوصیات تختلف من عقد إلى آ

ا طریقة التنفیذ بالدفع وطریقة التنفیذ مستندي یتمیز بعدة طرق للتنفیذ منهعقد الاعتماد ال

، فیما نجد من خصوصیات عقد تحویل الفاتورة خلال مرحلة 1وطریقة التنفیذ بالخصمبالقبول

التنفیذ أنه ینفذ بتقدیم المنتمي للوسیط الفواتیر ودفع قیمتها إلى المنتمي ویكون بعد ذلك 

شأن بالنسبة لعقود التوزیع التي ، كذلك ال2الوسیط وحده في مواجهة تحصیل قیمة الفواتیر

في  ذمة الطرفین منها ما یقع على الموزع ومنها ما یقع على الممون وأي ترتب إلتزامات

إذا أثبت أن یة والتي لا یمكن التحلل منها إلاإخلال تلك الإلتزامات یستوجب قیام المسؤول

)المبحث الأول(.عدم التنفیذ ناتج عن سبب أجنبي خارج عن إرادته

ذها بل تمتد أیضا إلى مرحلة في مرحلة تنفیالأعماللا تتوقف خصوصیات عقود 

إما فمثلا في عقود التوزیع نجد أنه قد ینقضي قبل تنفیذه أو بعده وقد ینتهي .انقضائها

بالانقضاء قانوني یعود إلى  إخلال أحد لأسباب طبیعیة بناءا على إرادة الطرفین و قد ینتهي 

، 3إخطار الطرف الآخرمما یدفع الطرف الثاني إلى وضع حد للعقد دونهالطرفین بالتزامات

كذلك عقد تحویل الفاتورة بالنظر للطابع الشخصي لهذا العقد فإنه قد ینتهي بوفاة العمیل أو 

وقد ینتهي بالفسخ بالإرادة المنفردة وذلك بشرط أن لا یكون مفاجئا وتعسفا في ،لنقص أهلیته

، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق في القانونأحمد معوج، النظام القانوني للاعتماد المستندي، مذكرة الماستر- 1

.31، ص 2016-2015بن مهیدي، ام البواقي، والعلوم السیاسیة، جامعة العربي 

، كلیة الحقوق والعلوم 01، العدد 06، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "عقد تحویل الفاتورة"مخالدي عبد القادر،-2

.178، ص2020السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ، "التشریع التجاري الجزائريعقد تحویل الفاتورة في "بلعیساوي محمد الطاهر، -3

.204ص،2008، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 02، العدد 45، المجلدوالسیاسیة
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براءة الاختراع استعمال الحق، وهذه الخصوصیات نجدها أیضا في عقد الترخیص باستعمال

.)المبحث الثاني(.فهو ینتهي بعدة أسباب
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المبحث الأول

الأعمالخصوصیة الإلتزامات المكرسة في عقود 

یترتب على كل عقد في عقود الأعمال إلتزامات على أطرافه، غیر أن هذه العقود 

عقد الفرنشایز إذ یعد المعرفة الفنیة فينقل تتمثل في بعض التزاماتها تتمیز بخصوصیات

عقود الأعمال الناقلة للمعرفة الفنیة، حیث أدى التطور إلى بروز معالم أهمهذا العقد من 

المعرفة الفنیة والتي تعتبر من أهم العناصر الجوهریة المكونة لمحل عقد الفرنشایز والتي 

.1تعني بمجموع المعارف التكنولوجیة والصناعیة والتجاریة

ح نهو أولا نقل المعرفة الفنیة من حیث قیام الماالأساسيیز مضمونه فعقد الفرنشا

سلعة معینة في السوق لفائدة الممنوح إنتاجلتقدیم سلسلة من المعلومات والأسرار في موضوع 

و أیقدم أیضا مساعدات فنیة وتقنیة للممنوح له من خلال تدریب عماله أنله مع إمكانیة 

السوق ق السلع وعقد ندوات و لقاءات لفهم فنیات التعامل فيمساعدته على فهم فنیات تسوی

ح أن یسمح أیضا للممنوح له بأن یستخدم إحدى حقوقه الصناعیة ثم بعدها یمكن للمان

.2كاستخدام العلامات التجاریة أو براءة الاختراع

ود العقخیص لاستغلال براءة الاختراع فهذهة في عقد التر یأما بالنسبة للأسرار الصناع

توصف بأنها تلك العقود التي یتم بموجبها نقل استعمال إحدى حقوق الملكیة الصناعیة من 

لا شخص آخر لغرض استعمالها في الصناعة أو استعمال علامته التجاریة يمالكها الحقیق

. والتنافس في السوقزها عن باقي السلع ولغرض أیضا الربحعلى منتجاته لغرض تمی

المبحث أن نوضح أن خصوصیات عقود الأعمال في مرحلة التنفیذ وسنحاول من خلال هذا

، لقانون والعلوم السیاسیةالمجلة النقدیة ل، ")عقد الفرنشایز نموذجا(مكانة المعرفة الفنیة في عقود الأعمال"، فیةبوعش وا-1

، 2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر، 02، العدد 16المجلد 

.458ص

.16-15إرزیل الكاهنة، محاضرات في عقود الأعمال، المرجع السابق، ص ص -2
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، وأن )المطلب الأول(تتمیز باختلال التوازن العقدي في بعض في عقود الأعمالأنهاهي 

).المطلب الثاني(هذه  العقود تستمر فیها بعض الإلتزامات إلى ما بعد الانقضاء

المطلب الأول

لتزامات في عقود الأعمالاختلال التوازن العقدي في بعض الإ 

لتحقیق العدالة العقدیة والتوازن تتمثل في تنظیم مصالح الطرفینیحمل العقد وظیفة

لكن ما یلاحظ أنه في بعض عقود الاعمال متقابلة علیهما وذلك یفرض إلتزاماتكالعقدي، و 

.هناك اختلال في التوازن العقدي

اقدیة غیر متوازنة وعدم تكافؤ هذه یجعل المراكز التعفاختلال التوازن العقدي 

في أوالعلاقات بین المراكز الاقتصادیة سواء من حیث اختلال التوازن في المعرفة الفنیة 

الأسرار الصناعیة والتجاریة وكذلك أیضا فیما یخص اختلال التوازن في الإعلام، وعلیه 

ي یظهر فیها اختلال التوازنلإظهار هذا الاختلال سیتم التطرق إلى تحدید نوع الإلتزامات الت

).الفرع الثاني(، ثم یتم النظر إلى آلیة إعادة التوازن العقدي لعقود الأعمال)الفرع الأول(

الفرع الأول

تحدید نوع الإلتزامات التي یظهر فیها اختلال التوازن

ت لیست كل عقود الأعمال تحمل في طیاتها اختلال في التوازن العقدي مابین إلتزاما

یظهر فیها هذا الاختلال في إلتزامات الطرفین فقططرفین لكن هناك بعض العقودال

نتیجة أو،)أولا(نقل التكنولوجیا للطرف الثانيبعاقدین، وذلك إما بسبب إلتزام طرفالمت

لتزام بالمحافظة على الأسرار التجاریة ولأنه یخضع لا،)ثانیا(الإلتزام بشرط عدم المنافسة

).اثالث(والصناعیة

الإلتزام بنقل المعرفة الفنیة: أولا

تتمثل المعرفة الفنیة عنصرا هاما من عناصر التكنولوجیا ومحورا أساسیا لعقود نقل 

طریقة فنیة امة، وعقد الفرنشایز بصورة خاصة بهدف استخدامها في التكنولوجیا بصورة ع
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ت وأجهزة أو حتى تشغیل آلاأولتركیب وتصنیعأوها تطویر أوخاصة لإنتاج سلع معینة 

لتقدیم الخدمات، فهناك إلتزام بنقل التكنولوجیا خصوصا عندما یقوم الطرف الذي یسیطر على 

ا لطبیعة العقد المبرم معینة أو على إدارة تنظیمیة بتمكن الملتقي من ذلك وفقإنتاجیةعملیة 

.1لهذه الغایة

.نشایز وعقد نقل التكنولوجیاسنقف عند عقد الفر الأعمالولدراسة هذه الخصوصیة في عقود 

عقد الفرنشایزتحدید المعرفة الفنیة في .أ

، إلا أن شروطه الطرفینمن أجل تحقیق مصلحة الأصلعقد الفرنشایر في یقوم 

إذ تعتبر  .أكثرالنموذجیة تمیل لتحقیق مصلحة المانح على حساب مصلحة الممنوح له

ن هذه المعرفة قد أثبتت نجاحها في مشروعات، االأصول التكنولوجیا للالمعرفة الفنیة من أهم 

ح في مركز قوي من الناحیة تجاربها الطویلة، مما یجعل المانمشروع الأصل وذلك من خلال

:والأمر هنا یتجسد في مسألتین هماالاقتصادیة والفنیة 

حقد الفرنشایز والتي تؤكد أن المانریة في عدیة أو الحصییتتعلق بالشروط التق:الأولى

الممنوح له إلا قبولها لكونه وما على،یستغل مركزه القوي في إملاء شروط العقد لمصلحته

المعارف الفنیة التي یحوزها الطرف المانح، جة لحاجته الماسة لهذهلتقبل ذلك نتیمضطرا

إلى أدىمن الطرف القوي وهذا ما منه طرفا ضعیفا معرضا للاستغلال الأمر الذي یجعل

.زان العلاقة التعاقدیة یمیل لمصلحة المانحاختلال في می

ومن هذا المنطلق نستنتج أن الدور الذي تلعبه المعرفة الفنیة بصفتها عنصرا في محل 

یظهر هذا العقد في البدایة على أنه ، عقد الفرنشایز وذلك من خلال إعطائها وصفا قانونیا 

و عطي لأحد طرفیه، وهو المانح أتالأطراف، فتأتي المعرفة الفنیة لیقوم على أساس اتفاق

.2یدیةالشروط التقیتلكالقوة الاقتصادیة التي تسمح له بقیام

.459، مرجع سابق، ص ")د الفرنشایز نموذجاعق(مكانة المعرفة الفنیة في عقود الأعمال"، فیةبوعش وا-1

.464، المرجع نفسه، ص فیةبوعش وا-2
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في شكل الفرنشایز أما الثانیة تتعلق بالصفة النموذجیة في عقد الفرنشایز یحرر عقد 

عقد نموذجي من قبل الطرف القوي في العقد من الناحیة الاقتصادیة والمالیة الذي یكون 

ا عادة ولا یقوم بمناقشة نموذج العقد الذي یقدمه للمتعاقد الآخر لهذا یعتبر من شخصا مهنی

أومته الضعیف قبول العقد النموذجي في ر عقود الإذعان ففي هذه الحالة یجب على الطرف

.ولكنه یخضع لإدارة الطرف القويهة، وفي أغلب الحالات لا یرفضرفض

فة التوازن تمیل لمصالح صاحب المعرفة وعلیه إن إلتزامات أطراف العقد تجعل كا

ومن هنا یتضح الدور الفعال للمعرفة الفنیة بوصفها عنصرا في عقد و معد العقدالفنیة

.1الفرنشایز في تحدید مراكز أطرافه

:تحدید المعرفة الفنیة لعقد نقل التكنولوجیا.ب

نولوجیا یتمثل في إن الشكل العام الذي یرتكز علیه اتفاق الأطراف في عقود نقل التك

النقل مهما كانت صوره إذ یجب أن یكون لهذا العقد محل وذلك سواء كان موجودا وممكنا 

ب ن عملیات نقل التكنولوجیا تنصو علیه نجد أ.ن یكون مشروعا عیین و أومعینا أو قابل للت

یز عقود متباینة لكل منها طبیعة خاصة ونظام قانوني متمفي غالب الأمر على مجموعة من 

كعقود البیع والمقاولة والتسییر والتشغیل أي انه یشكل في مجمله حزمة عقود في وحدة 

ولقد تعددت الآراء حول المعرفة الفنیة لنقل التكنولوجیا فیرى البعض أنها تشمل نقل ،متكاملة

یرى البعض الآخر أنها توسع من دائرة ومفهوم نقل فقط فیما الحدیثةالمعرفة والتكنولوجیا 

.2تكنولوجیا لتجعل من أدوات أخرى تدخل في نطاق تعریف العقدال

بمعنى أيهاأطرافعلیه أن نقل التكنولوجیا یتطلب نقل المساعدة الفنیة وتطبیقها بین 

على الأطراف الإلتزام بنقل المعرفة الفنیة أي هو ملزم بتقدیم المساعدة الإیجابیة وتقدیم 

.465، المرجع السابق، ص ")عقد الفرنشایز نموذجا(مكانة المعرفة الفنیة في عقود الأعمال"، فیةبوعش وا-1

، كلیة الحقوق، 02العدد،08دمجلال،القانونمجلة موفق نور الدین، عقود نقل التكنولوجیا بین التفاوض والإذعان، -2

.48، ص 2019، 01جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر
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.1نولوجیاالخدمات اللازمة لسیر عقد نقل التك

الإلتزام بشرط عدم المنافسة : ثانیا

السوق لمبدأ المنافسة الحرة، شریطةالمتعاملین الاقتصادیین یخضعون فيأنالأصل

ستثناء في بعض احترام كل واحد منهم لضوابط هذه المنافسة والقواعد التي تحكمها، لكن كا

.ا تتضمن إلتزام بشرط عدم المنافسةعقود الأعمال نجد ه

:ساس مشروعیة شرط عدم المنافسةأ-أ

اتفقت التشریعات الأوروبیة والقضاء الفرنسي على إباحة شرط عدم المنافسة في عقود 

.فاعلیتهو و إنما عدالة الشرط ،الفرنشایز، كما أن قیام المشروعیة لم یعد منصبا من عدمه

ایز، وكذا تم وقد ذهب البعض إلى تأسیس المشروعیة على امتلاك المانح لعناصر الفرنش

فقداستبعاد المتلقي من استغلالها ومنعه من إتیان سلوك یوقع اللبس في ذهن الجمهور طالما 

عد المشروعیة على أساس الملكیة المشتركة لبعض با البعض الآخر یستبینم، لقيمتصفته ك

شرط، العناصر، وبالتالي أن هذه الملكیة مهما كانت قائمة إلا أنها لا تنال من مشروعیة ال

تنقضيوعلیه أن الملكیة المشتركة .2حقدم المساواة مع ملكیة المانعلىتقففهي تابعة لا 

بإرادة على بعض العناصر رهینار ملكیة المتلقيعلى اثر انقضاء العقد بل وإن استمر 

.المانح

:مدى فاعلیة شرط عدم المنافسة-ب

وذلك مع للغیرإفشاء السریةتعتبر مدى فاعلیة شرط عدم المنافسة بإمكانیة المتلقي 

.رة مسؤولیته وكذا لصعوبة إثبات الخطأعوبة إثاص

وهذه الغایة مركبة تتبلور في تكریس احتكار ،الفاعلیة لا یستقیم إلا بتحدید غایة الشرطفتقریر

عاد أهم منافسیه وهو المتلقي وذلك باعتباره ان ذلك الاحتكار یتطلب أولا إستبالمانح، إلا

، كلیة 02، العدد 03، المجلد المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع، "عقد نقل التكنولوجیا"سمیحة القلیوبي، نقلا عن -1

.231، ص 2022الحقوق، جامعة القاهرة، 

كلیة ر، عقد الامتیاز التجاري، دراسة في نقل المعارف الفنیة، دار المطبوعات الجامعیة، محمد محسن، إبراهیم النجا-2

.322، ص 2015الإسكندریة، الحقوق ،جامعة 
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درایة بنظامه واستنادا إلى الصفة المنقضیة للمستهلك یمكن قیام اللبس في ذهنه، وهذا أكثرهم

.ما یكسب استبعاده من المباشرة الفعلیة للنشاط قیمة مؤثرة في بلوغ غایة المانح

لا مرتبا قدرات المستهلك في تسریب مضمون السري لتمیز المانح التكنولوجي یبقى عم

ال الاعتداء لمحل، وهي صعوبة عامة في كافة أشكإثباته لطبیعة اللمسؤولیة حتى وإن تعذر

.1على سریة المعرفة الفنیة

المقابل في عدم المنافسة-ج

ومقابل عدم ،للملتقي حق في اقتضاء مقابلعطية سلوك سلبي یالامتناع عن المنافس

ا لمساهماته التي المتلقي ثمنالمنافسة لیس ثمنا وإنما له ذاتیة خاصة تمیزه عن ما یتقاضاه 

.ر في محل الفرنشایزتنصه

أثر تخلف المقابل على صحة الشرط -1

زامه بعدم یترتب على المتلقي تقدیم عوض على ما لحقه من خسائر من خلال إلت

مقرر لمصلحته یستطیع التمسك به أو النزول عنه إذ یعد هذا شرطفهووبالتالي،المنافسة

ذلك لابد من وجود شروط قانونیة لهذا ، لالشرط من مشروعیتهبمثابة تبرع لا یقضي تنازلال

.هذا المقابل لا یقید سلطة المتلقي وإنما یعطیه حریة الرجوعأن و،التصرف

إنما یستلزم على ذمة المانح تلقي التبرع أثرا في صحة الشرط و علیه لا یترتب على الم

أو إما تقوم المحكمة بذلك بتحدید دیده إلتزاما بدفع المقابل، فهذا الشرط یكون بإرادة على تح

.2اء عدم المنافسةالخسائر التي تلحق المتلقي جر 

على الطابع النسبي للبطلان على الشرط إذ فرض المانح الإلتزام على المتلقي یترتب

وهو امتنع عن دفع هذا المقابل أو جبره على قبول المقابل لا یتناسب مع الأثر السلبي لعدم 

على ون إلا بالقبول اللاحق إلا إذا قبله المتلقي بإرادته الحرة ولا یك.هذا العقد باطلاالمنافسة ف

.324-323محمد محسن، إبراهیم النجار، مرجع سابق، ص ص -1

.327-326المرجع نفسه، ص ص-2
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قي عن حقه للمقابل یجب أن ل المتل، وعلیه تناز الاتفاقنفاذ باعتباره مرحلة إنقضاء العقد

.1یكون صریحا

الطبیعة الممیزة لمقابل الامتناع عن المنافسة                            -2

دم المنافسة وما یتقاضاه لا یجب الخلط بین مقابل الذي یتقاضاه المتلقي عن ع

لسلوك التي انصهرت في محل الفرنشایز، فهذا المقابل لیس ثمنا بل مقابلاكثمن لالتزاماته

شخصي بخلاف الإلتزام العیني الوارد على الطابع یتمیز بالسلبي یتمثل في الامتناع وهو بذلك 

تعویضا إذ لم یتولد عن خطأ و إنما الامتناع عن یمكن اعتباره من جهة آخرىمتلقي، إذ لاال

.القیام بعمل

:ةالإلتزام بالأسرار التجاریة والصناعی: ثالثا

تكارات وتركیبات یعتبر السر التجاري شكل من أشكال المعلومات السریة یشمل اب

لم تصادیة حالة أو ممكنة طالماوطرق ووسائل صناعیة، لها قیمة اقلات وأسالیبونماذج والآ

ا ولا یمكن إلا للذین یحصلون على قیمته الاقتصادیة من خلال استخدامهم لهتكن معروفة

ان تكون هذه المعلومات الحصول علیها بوسائل مشروعة بشرطأوللأشخاص اكتشافها

.2محاطة بوسائل معقولة للحفاظ على سریتها

عملیة لكیفیة القیام بعمل معین بكفاءة عالیة بینما یعرف السر الصناعي على انه

وفي سهولة و بأقل جهد ممكن نتیجة للخبرات والمهارات العملیة المتراكمة، وعادة ما یتوصل 

.3الشخص لهذا السر إما عن طریق صدفة أو عن طریق المحاولة و الخطأ

سر الصناعة مى السر صناعیا حینما یوجد وسیلة تصنیع لها الطابع السري، وتسإذ یكون 

.على الرغم من عدم كونها مملوكة حصریا لمؤسسة واحدة

بوعیش وافیة، عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة و قواعد المنافسة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، -1

.89، ص2020كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لسعید، حمایة حقوق الملكیة الصناعیة و آثارها على الشروط التجاریة في عقود الفرنشایز، رسالة الدكتوراه وفاء حلمي ا-2

. 133-131، ص ص 2016في الحقوق، قسم القانون التجاري، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

.134-134المرجع نفسه، ص ص -3
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:الصناعیةأهمیة حمایة الاسرار التجاریة و-أ

كل متزاید وذلك من خلال سریة في نجاح الأعمال التجاریة بشمعلومات التساهم ال

إعمال الشركات على تحسین سیاستها وممارستها لحمایة المعلومات السریة ذات القیمة 

راج الاختراعات المحمیة وفي حالة عدم إخ. ، التخریبالإفشاءو امتناع من السرقة، ، و التجاریة

صنفات الفنیة أو لتجاریة أو الرسوم والنماذج الصناعیة أو المبنموذج البراءة أو العلامة ا

ات محمیة بموجب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى العلانیة، كما الادبیة وهي مصنف

.1أن الأسرار التجاریة تتمتع بالحمایة لفترة زمنیة غیر معینة

الأفكار فير سرا تتمثلالمعلومات السریة للمحافظة على الأفكاأهمیةالأكثروالمیزة 

كفیلة للحفاظ إجراءاتتتخذ أنهاالمحمیة عن طریق السریة لا یمكن فقدها بسهولة طالما 

مثل براءات الاختراع والعلامات التجاریة الأخرىباقي عناصر الملكیة الفكریة أنعلیها غیر 

2.الاختراعلق ببراءتالمتع07-03تنقضي بانقضاء مدة حمایتها وذلك طبقا للأمر رقم 

ضمن تتنها رة حمایة أطول طالما أالمعلومات السریة تعطي لصاحبها فتأنوعلیه نجد 

سنة وبالتالي لا 20للحفاظ علیها، وعلى عكس براءة الاختراع فإن مدة حمایتها إجراءات

ة زمنیة طویلة یستطیع مالك المعلومات السریة المتعلقة بالشركات التجاریة الاحتفاظ بها لفتر 

3.لأنها عملیة مستمرة فانتهاء هذه المدة تسقط عنها الغایة

:وسائل حمایة الأسرار التجاریة-ب

الإلتزام السریة أو عدم كالاعمالهناك عدة طرق لحمایة الأسرار التجاریة في عقود

یجب على الشركة أن تكون لها قواعد وشروط من أجل حمایة المعلومات لذلكو ،المنافسة

، بدون مجلد، عدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "حق براءة الاختراع النظام القانوني الجزائري لحمایة " عتیقة بلجبل، -1

.132، ص 2017، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر، 15

یولیو 23، صادر في 44ج عدد .ج.ر .، المتعلق ببراءات الاخترع، ج2003یولیو19، مؤرخ في 07- 03أمر رقم - 2

2003.

.مرجع نفسه- 3
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عاقدین والزبائن والبائعین والموظفین والعاملین في الشركة خلاف الموظفین السریة من المت

.1وغیرهم

لحمایة الأسرار وبالتالي یحق لها أن أن هذه الشركة تبذل مجهودات علاوة على ذلك

.هذه المعلومات ذات القیمة التنافسیةه،تدابیر قانونیة لاستدراك اختلاس مهما كان نوعخذتت

خاصة  بطرق غیر ،ن من اكتساب السر التجاري الذي یمتلكه الغیرإذ یمنع القانو 

مشروعة منها الرشوة والتجسس بوسائل إلكترونیة ووسائل غیر إلكترونیة أو أي وسائل 

.2أخرى

الفرع الثاني

آلیة إعادة التوازن العقدي لعقود الأعمال

زن العقدي من المشرع لظاهرة وجود في بعض عقود الأعمال اختلال في التواتصدي

الإلتزام فرضالعقود ولعل من أهم هذه الآلیات هو لهذهخلال اعتماد آلیات لإعادة التوازن 

.بالإعلام

یسمح ،غایة في حد ذاته و إنما وسیلة للمراقبةالإلتزام بالإعلام لا یعد فرضإن 

خذ معلومات رقابة مباشرة وللطرف الضعیف من خلال منحه حق الإطلاع وأبإجراء 

.الإلتزام مع مبدأ السریةلكن یصطدم هذا،لضروریة ا

یجب تحقیق التوازن بین مصالح الشركاء في حق الإطلاعأن الإلتزام بالإعلام لیس مطلقا إذ

3.حتى لا یكون وسیلة لخلق الاختلال أكثر

.136ید، مرجع سابق، ص وفاء حلمي السع-1

عماد حمد محمود الإبراهیم، الحمایة المدنیة لبراءات الاختراع والأسرار التجاریة، دراسة مقارنة، أطروحة الماجستیر في -2

س، ا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلالقانون الخاص، كلیة الدراسات العلی

.64، ص 2012فلسطین، 

، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر14، الجزء الأول،العدد"ي مواجهة التحدیات الاقتصادیةنظریة العقد ف"بوراس لطیفة ،- 3

.12-11، ص ص 2020
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التحدیات قانون العقد إلى إقامة التوازن بمواجهة سلطة المتعاقد الاقتصادیة أو تؤدي 

هي مبادئ نظریة العقد، مثلا في عقود الاستهلاك إلى جانب الإلتزام بالإعلام التي،یةنونالقا

ةمن قانون الاستهلاك بإلزامی172من القانون المدني الجزائري والمادة 107/21طبقا للمادة 

.إعلام المستهلك وكذلك في العقد الإلكتروني

اوت المعرفي، كالالتزام بالإعلام الذي ع آلیات وقائیة من التفجعل المشرع الجزائري یض

قانونیة و ذلك لفرض جزاءات إداریة، مدنیة، جنائیة عند مخالفته إلى جانبأحاطه بحمایة

بطلان التصرف في عدم إعلام الشركاء من خلال الإخلال بالالتزام بإعلام المستهلك عن كل 

فالإعلام الحقیقي لا یبي،ر هذا الإعلام حقیقي ولیس إعلام تقفي حین،تفاصیل المنتوج

ها بصورة دقیقة وصادقة، ع طبیعتها ووصفیتحقق إلا في أمور ومسائل معینة التي تتناسب م

ا لا كاذبا و مزورا، في حین هذا الاعلام الحقیقي یزید في ویجب أن یكون صحیحا صادق

یقة الشيء أو ل حقالغایة وإلا كان خاطئا، بینما الإعلام التقریبي یمثالقیمة النوعیة و یحقق 

.3بالقدر الذي یحقق الغایة منهواقعة معینة تقریبي

غیر أن المشرع في مجال الإلتزام بالإعلام منح للشریك حق الإطلاع على مستندات 

.الشركة قبل انعقاد الجمعیة العامة

أن یكون یفرضوعلیه الإلتزام بالإعلام یتصادم مع مبدأ السریة مثلا في عقد الشركة

وبین حق للحصول على معلوماتعلى مستندات الشركةن بین حق الشركاء في الإطلاعتواز 

4.ها وأعمالهاالشركة التجاریة بسریة نشاط

بما ورد فیه فحسب، بل لا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد " : على مایلي58-75من الأمر رقم 107تنص المادة -1

".العدالة بحسب طبیعة الإلتزاما ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف و یتناول أیض

ج .ج.ر.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،ج2009فبرایر 25، المؤرخ في 03-09من القانون رقم 17المادة -2

.، المعدل و المتمم2009مارس 8، الصادر في 15عدد 

ة الماستر في الحقوق، مقراني كمال ورمضان زهیر، الإلتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكر -3

.11، ص 2017الرحمان میرة، بجایة، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

حاج حفصي وسام، الالتزام بالاعلام في العقود التجاریة ، مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون الاعمال، كلیة - 4

. 43- 42، ص ص 2014-2013، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة المسیلة
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:الإلتزام بالإعلام في عقد الاعتماد الإیجاري: أولا

و.1، المتعلق بالاعتماد الإیجاري09-96نظم عقد الاعتماد الإیجاري بموجب الأمر رقم 

نصوصه أن الإلتزام بالإعلام یكون بتقدیم نوعین من البیانات والمعلومات من خلالیظهر

البیانات هذه وتنقسم ،لشركة التأجیر التمویلي، فالنوع الأول یتعلق بالمشروع المستفید للبیانات

:أقسام وهي3إلى 

یبینوذلك سواء كان شخص طبیعي أو معنوي و ان :البیانات الخاصة بشخص المستفید.أ

حجم رأسمالها ،إذا كانت شركة یذكر اسمها، وشكلها القانوني: نات المتعلقة بشخصه مثلاالبیا

المتعلق 09-96من الأمر رقم 2طبقا للمادة الثانیةرقم قیدها في السجل التجاري، و و 

عملیات تقرض لكونها یات الاعتماد الایجاري على أنها المشرع عملعرف، بالاعتماد الایجاري

:و صنف الاعتماد الایجاري على نوعان مویل الأصولیقة تتشكل طر 

في حالة ما إذا نص عقد الاعتماد الایجاري على تحویل لصالح :الاعتماد الایجاري المالي- 

.جرالمستأ

.في حالة ما إذا لم یحول لصالح المستأجر: الاعتماد الایجاري العملي- 

على المشروع المستفید تحدید طبیعة فهنا :البیانات المتعلقة بنشاط المشروع المراد تمویله. ب

.النشاط والهیكل القانوني للمشروع

أي توضیح معلومات خاصة بمیزانیة سنوات :حالة المالیة للمشروعبالالبیانات الخاصة. ج

.مالیة سابقة على تاریخ طلب التعاقد

یكون في هذا النوع من البیانات تحدید الاستثمار :بیانات خاصة بالاستثمار المراد تمویله.د

وكذا تحدید ،عقارأوالذي یرغب في ممارسة وتحدید نوع الأصل الإنتاجي سواء كان منقول 

بقبول تمویل المشروع یتخذ قرارفي حین المؤجر ،ومعرفة ثمن شرائهمنتج هذا الأصل أو بائعه

.3دمة من طالب التمویلاو عدم تمویله بعد فحص ودراسة المعلومات المق

.ع سابقج، المتعلق بالاعتماد الایجاري، مر 09- 96الأمر رقم -1

.09-96مادة الثانیة من الامر رقم نص الأنظر - 2

قفي سعید، الالتزامات الناشئة عن عقد الاعتماد الایجاري و نتائج الاخلال بها، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قانون - 3

.41ص , 2014یة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، الاعمال، كل
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:الإلتزام بالإعلام في عقد الوكالة التجاریة: ثانیا

الإنابة أوالوكالة :"1أنهامن التقنین المدني الوكالة التجاریة على 571عرفت المادة 

."لحساب الموكل وباسمهم بعمل شئللقیاهو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر

من القانون التجاري الجزائري على 34تعریفها في المادة أیضا المشرع الجزائري بقام كما 

یعتبر عقد الوكالة التجاریة اتفاقیة یلتزم بواسطتها شخص بإعداد أو إبرام البیوع أو :"أنها

الشراءات وبوجه عام جمیع العملیات التجاریة باسم ولحساب تاجر والقیام عند الاقتضاء 

.2"أن یكون مرتبطا بعقد إجارة خدماتبعملیات تجاریة لحسابه الخاص ولكن دون 

ال التيتقوم العقود التجاریة على تولید ثقة بین المتعاقدین من خلال علاقات الأعم

.عاتق المتعاقدینبالإعلام علىبفرض الالتزامبینهمتقوم

القانون التجاري التزامات الوكیل، وإنما تركها للقواعد العامة، المنصوص فيلم ینظم

المواد فیجب على وعلیه وطبقا لأحكام هذه ،وما بعدها575القانون المدني المواد علیها في

عنایة الرجل العادي، وعند تنفیذ الوكالة ب،3ن یلتزم بالعمل الموكل إلیه وتنفیذهالوكیل التجاري أ

یمنع على الوكیل ممارسة السلطة الممنوحة له لتحقیق مصلحته الشخصیة ویعد هذا التنفیذ 

.مانة وصدقبكل أ

أن یكون الموكل صادق بالمعلومات من القانون المدني الجزائري577فرضت المادة 

الضروریة التي توصل إلیها في تنفیذ الوكالة وتقدیمه حسابا حقیقیا في آخر كل عملیة یقوم 

تق الوكیل التجاري والموكل في نفس الوقت، إلا ان الموكل بها، یقع الالتزام بالإعلام على عا

ملتزم بإعطاء كل الوسائل إلى الوكیل التجاري لیسمح له بتنفیذ وكالته من أجل نجاح عقد 

الوكالة التجاریة، وبالتالي یظهر بأن هذا العقد یضع الإلتزام بالإعلام على عاتق كل من 

.الوكیل والموكل

.، المتضمن القانون المدني، مرحع سابق58-75من الامر رقم 571المادة -1

.، المتضمن القانون التجاري58-75من الامر رقم 34أنظر المادة -2

عكاك حكیمة و بلعید صارة، عقد الوكالة التجاریة، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق و -3

26، ص 2013- 2012، ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالسیاسیةالعلوم
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علام في هذا العقد هو تمكین الموكل من مراقبة ومتابعة الأعمال التي فالهدف من الالتزام بإ

.یقوم بها الوكیل التجاري حتى لا یتجاوز حدود ما نص علیه هذا العقد

یقع على عاتقه إعلام ،یلتزم الوكیل العقاري قبل موكله بالالتزام بالإعلام: مثلافي هذا الاطار 

یقترح بیعه نظرا لصفتهالعقار الذي منها قیمة المال الموكل بكل أمانة فیما یخص المعلومات

.1كما هي

المطلب الثاني

الأعمالبعض الالتزامات ما بعد انقضاء عقود راستمرا
لا یمكن تقریر وجود العقود من دون التزامات لأن هذه الالتزامات هي التي الأصل

مختلفة و ود تمتاز بخصوصیة ن هذه العقیر أتشكل جوهر الآثار التي تترتبها هذه العقود، غ

حسب حاجة المتعامل الاقتصادي، إلا أن إلتزامات العقود تشكل أساسا عقدیا وإطار متنوعة 

وعلیه یجب على أطراف العقد أن یلتزموا قبل البدء ،عام الذي لا یسري العقد إلا من خلاله

.التزاماتهم العقدیةببضرورة تنفیذ التنفیذفي 

ف ا وللوصول للنتائج التي یهدالعقود هي وسیلة لتحقیق أهدافهفيالواردةفالالتزامات

لالتزامات اعمال إلى جانب ذلك باستمراریة بعضالأوتتمیز عقودإلى تحقیقها أطراف العقد

بل هناك بعض .العقدفیها بعد انقضاء العقد أي أن التزامات الأطراف لا تنتهي بتنفیذ 

.الالتزامات تستمر في بعض العقود

ركز على التزامات المرتبطة بعقد هذه الخصوصیة في عقود الأعمال سنولدراسة

الفرع (التوزیعثم الالتزامات المرتبطة بعقد ،)الفرع الأول(الترخیص التجاري والصناعي

).الفرع الثالث(التسییرالالتزامات المرتبطة بعقد هویلی،)الثاني

أن یوافي الموكل بالمعلومات على الوكیل":، المتضمن القانون المدني على أنه58-75من الامر رقم 577تنص المادة - 1

".له حسابا عنهاوأن یقدمالضروریة عما وصل إلیه في تنفیذ الوكالة 

.45-44بالإعلام في العقود التجاریة، مرجع سابق، ص صالالتزامي وسام، حاج حفص- 2
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الأولالفرع 

لترخیصاالالتزامات المرتبطة بعقد 

ساهم في توسیع توالصناعي من أهم العقود التجاریة التيیعد عقد الترخیص التجاري

الترخیص من جهة والمتلقي من جهة أخرى، مما یلقي على بالنسبة لمانح،نشاط الاقتصاديال

.1د التزامات یستوجب احترامهاعاتق طرفي العق

:التزامات المرخص:أولا

عقد سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا من أشخاص إن المرخص یكون كطرف في ال

ز القانون العام كالدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها أو من أشخاص طبیعیین أو حائ

.2رتب التزامات على عاتق المرخصالمعرفة الفنیة فقعد الترخیص ی

: الالتزام بتقدیم المساعدة الفنیة.أ

تها، غیر ان هذا المعرفة وهو من مستلزماإن عنصر المساعدة الفنیة یدخل في تكوین

من شروط صحة لتجاري والصناعي والذي یعتبر شرطعقد الترخیص االعنصر یدخل ضمن

العقد، فإذا كان محل هذا عقد الترخیص التجاري والصناعي هو الوجه الخارجي لشبكة 

ع المتلقي تحقیق الترخیص فإن المعرفة الفنیة هي محورها، فمن خلال المساعدة الفنیة یستطی

.النجاح الذي حققه المانح

عن عقد عن التزام في عقد نقل التكنولوجیةیختلف التزام تقدیم المساعدة الفنیة 

الترخیص التجاري والصناعي، فیرى البعض أنه یتحدد من خلال شرط مدرج بأحد عقود نقل 

ترخیص التجاري جیة بینما بعض الآخر من خلال عقد مستقل في التزام عقد الو التكنول

.3والصناعي

عبد الحفیظ دیبة و شعیب بوغازي، عقد الترخیص التجاري و الصناعي، مذكرة الماستر الاكادیمي، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق و 1-

46، ص2018-2017العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.58حسن علي كاظم المجمع، مرجع سابق، ص 2-

.51-50بة و شعیب بوغازي، مرجع سابق، ص عبد الحفیظ دی3-
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:الالتزام بالضمان-ب

لا تنطبق أحكام الضمان فقط على عقد البیع بل تنطبق على كافة أنواع العقود، 

یخضع أحكام عقد الترخیص التجاري و الصناعي لاحكام التسلیم و الذي یتعلق بنقل المعرفة 

ما التعرض أو الاستحقاق أي یكفي أن الفنیة، و یمكن تطبیق أحكام الضمان سواء كان ض

یقوم البائع بما یلزم بنقل ملكیة البیع إلى المشتري أو تسلیم العین إلى المستأجر أو نقل المورد 

یبقى للقضاء سلطة تقدیریة لبیان متلقي أو ضمان العیوب الخفیة فهناالمعرفة الفنیة إلى ال

وب الخفیة في المبیع هي تمكین المشتري ماهیة العیب والحكمة في تقریر ضمان البائع للعی

.1من حیازة هذا المبیع حیازة هادئة ونافعة

:الالتزامات المرخص له: ثانیا

إذا كان المرخص یتحمل التزامات في مواجهة المرخص له فتقع على عاتقه التزامات 

إحدى فالمرخص له یكون شخصا طبیعیا أو اعتباریا من أشخاص القانون العام، كالدولة أو 

.2مؤسساتها أو أشخاص القانون الخاص وهو من ینقل إلیه المرخص المعرفة الفنیة

:الالتزام بالمحافظة على السریة.أ

یملك صاحب الترخیص العدید من الأسرار الفنیة والتجاریة التي تفوق قیمتها الفعلیة 

قد الترخیص وعقود قیمة عقد الترخیص ویعد التزام المحافظة على السریة التزاما رئیسیا في ع

نقل التكنولوجیا، ویختص به المتلقي للتكنولوجیا أساسا أي إلتزام المحافظة على السریة وعدم 

ائما على ناقل إفشاء أي عنصر من عناصر المعرفة الفنیة التي یتلقاها المرخص له، فیجب د

.على ضمان سریة المعارف الفنیة محل العقدالتكنولوجیا الحرص

عد إبرام العقد من خلال المسؤولیة العقدیة یمتنع التزام المحافظة على السریة بیخصأما فیما 

.على المتلقي إذاعة السریة بالإعلان الشفوي أو الكتابي، كلها أو جزء منها

.66-63-62ص ي كاظم المجمع، المرجع السابق، صحسن عل-1

.70، صنقسهحسن علي كاظم المجمع، المرجع -2
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:الالتزام بالاستغلال.ج

یترتب عقد الترخیص للمرخص له حق في استغلال حقوق المعرفة الفنیة والملكیة 

دود التي یضعها العقد، كما یعتبر التزام علیه في نفس الوقت لأن المرخص الصناعیة في الح

یكون له مصلحة في الاستغلال على اعتبار أن المقابل الذي یتقاضاه من المرخص له یتوقف 

.1المشروع المرخص له بالاستغلالإنتاجعادة على حجم 

كدة في قیام فیتضمن عقد الترخیص براءة اختراع أي لمالك البراءة مصلحة مؤ 

لجزاء منح ضالمرخص له باستغلالها وهذا ما أكدت علیه معظم التشریعات وإلا تعر 

الترخیص إجباري للغیر، كما تضمن أیضا عقد الترخیص علامة تجاریة، فمن مصلحة مالك 

.العلامة أن یقوم المرخص له باستعمالها حتى تزداد شهرة العلامة وترتفع قیمتها

یصبح مانح أنلال براءة الاختراع من طرف المرخص له ویترتب عن عدم استغ

الترخیص محقا وله صلاحیة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ عقد الترخیص، بسبب خطأ 

اء هذا السلوك باعتباره خطأ عن الضرر الذي لحق المرخص من جر المرخص له وبالتعویض 

.2عقدیا

الفرع الثاني

زیعالالتزامات المرتبطة بعقد التو 

إن عقد التوزیع كباقي العقود الأخرى یفرض على عاتقه أطراف التزامات مختلفة وعلى 

.ا احترامها وتنفیذهامكل منه

التزامات الممون: أولا

یترتب على عاتق الممون التزامات عامة والتزامات خاصة ناتجة عن طبیعة العقد و

:إنقضاء العقد و تتمثل في بعضها تمتد إلى ما بعد

.54، صالسابقالحفیظ دیبة وشعیب بوغازي، مرجععبد-1

الحقوق ، تخصص قانون الأعمال، كلیةفي القانونماسترسلیم بلجراف، عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع، مذكرة-2

.79، ص 2020-2019محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیاسیة، جامعة
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:لتزام باحترام الحصریة الإقلیمیةالا -1

على الموزع احترام حق الحصریة التي منحها للموزع ونفس الوضع بالنسبة لعقد 

یز إذا تضمن شرط الحصریة، ولكي یتحقق التوازن التعاقدي على الممون باحترام االفرانش

.التي منحها الموزع باعتبارها العنصر الرئیسي في العقدةالحصریة الإقلیمی

ولكي یتم استبعاد تطبیق الحمایة الإقلیمیة المطلقة المحضورة یجوز للممون أن یقوم 

ببیع أو تموین موزع واحد فقط غیر موزعه من اجل إعطائه مساعدة فلا یمكن في هذه الحالة 

.لأي أحد إدانته إلا إذا كان في حالة مخالفة مستمرة

:الالتزام بالضمان-2

ان العیوب الخفیة، ضمان التعرض والاستحقاق ویدخل فیه كل من الالتزام بضم

.وضمان المطابقة

:الالتزام بضمان العیوب الخفیة.أ

ان یكون غیر ظاهر، وفي حالة عدم من قیمة الشيء أو الانتفاع به و بمعنى تنقص

الموجب فائه فالعیب اخإمكانیة معرفة المشتري وقت البیع أن للمبیع عیبا على ذلك أو قیامه ب

.1ة یخلو عنها الشيء المبیع في أصلهآفة عارضللضمان هو 

كأن یستلم الموزع آلات میكانیكیة بها عیب خفي یجعلها غیر صالحة لتحقیق بعض : مثلا

ر البائع على ذلك في أجل مقبول خبارفة الموزع بذلك العیب وجب علیه إالأغراض فبمجرد مع

من 380ما نصت علیه المادة في الرجوع بالضمان وهذا هإلا اعتبر سكوته نزولا عن حقو 

.2التقنین المدني الجزائري

من العقد الذي فبالرجوع للطبیعة الخاصة لعقود التوزیع یجب على الموزع تحقیق هدفه 

.ن یقوم بتحقیق شروط تطبیق العیوب الخفیةأتى على إبرامه و أ

.76- 75جلوط زكیة، وزعنون حكیمة، مرجع سابق، ص ص -1

.، المتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 380المادة -2
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:الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق.ب

ه لالتزامه بشرط وزیع وذلك بسبب عدم احترامفي عقود التمون التعرض یصدر من الم

شبكة التوزیع سواء لمنظم الحصریة الإقلیمیة كما قد یصدر من الغیر التعرض كقیام شخص

توزیع نفس المنتوجات، الموزع المنظم للشبكة المستفاد من الحصریة الإقلیمیة بطریقة و أببیع 

ن المستهلك، أما في ذهاللبس فيذلك إلى زعزعة نشاطه خلقغیر مشروعة و بالتالي یؤدي

.أن یقوم بتسلیمه لهبائع ملكیة المبیع إلى المشتري و حالة الاستحقاق لا یمكن أن ینقل ال

وإنما یجب أن یضمن للبائع عدم المنازعة فیه أي یضمن له الحیازة الهادئة وفي حالة 

.1عدم قدرة البائع في دفعه استحق المشتري المبیع كلیا أو جزئیا

كون البائع ملزم بتعویض المشتري كما أصابه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق وی

.2من التقنین المدني الجزائري371فمعظم التشریعات تنص على ذلك وهذا تطبیقا للمادة 

التزامات الموزع: ثانیا

طبیعة ضهار مات خاصة تفیترتب على عاتق الموزع التزامات عامة اتجاه الممون والتزا

:هاالعقد ومن

:الالتزام بالمحافظة على السریة- 

یضع الممون على عاتق الموزع في عقود التوزیع الالتزام بالمحافظة على الأسرار التي 

یطلع علیها سواء في مرحلة المناقصات أو بعدها حتى و إن لم یتم إبرام هذا العقد ویندرج هذا 

لالتزام تى یقع على عاتق الموزع االشرط في كل العقود خاصة التي تتعلق بنقل التكنولوجیا م

.علیه ومحدد في العقد فقطتفقأن یستعملها وفقا لما ابالمحافظة على الأسرار و 

.77- 76بق، ص ص جلوط زكیة، وزعنون حكیمة، مرجع سا-1

.، المتضمن القانون المدني58- 75من الأمر 371المادة -2
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الفرع الثالث

الالتزامات المرتبطة بعقد التسییر

رة معترف لها یسمى یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهعقد :"نهیعرف عقد التسییر على ا

تصادیة بتسییر أملاكها لحسابها مقابل آخر ویضفي علیها سیرا، إزاء مؤسسة عمومیة اقم

.1"سه ومعاییرهیعلامته حسب مقای

التزامات متبادلة بین الطرفین، حیث لا یجوز نقضه ولا تعدیله ینتج عن عقد التسییر

یعد هذا العقد شریعة المتعاقدین، ولكن المشرع الجزائري فرض مجموعة و إلا باتفاق بینهما، 

حتى بعد إنقضاء ات على الأطراف التقید لها حمایة لهما في مواجهة بعضهما من الالتزام

:سییرتالعقد وتتمثل في الالتزام بتقدیم حساب حول نتائج ال

هذه ك المعرفة الفنیة فهو ملزم بتنفیذالمسیر الذي یمتلمعلعقد التسییربمجرد إبرام المالك

.عقد بالنسبة للمسیرلكن بعضها تمتد حتى بعد تنفیذ الالالتزامات و 

المتعلق بعقد التسییر أن المسیر یلتزم بتقدیم كل 01-89من القانون 072طبقا للمادة 

المعلومات لكل التقاریر الدوریة عن عملیة تسییره وذلك من أجل متابعة وحمایة المصالح 

من جهة المسیرة للمؤسسة، ومن خلال ذلك یلتزم من جهة بتقدیم المعلومات عن سیر المهمة و 

.3أخرى تقدیم حساب عن نتیجة التسییر

بن قانة صبرینة و حماز یاسین، عقد التسییر، مذكرة الماستر في القانون، تخصص قانون العون الاقتصادي، كلیة - 1

12، ص2015الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

لخاصة بتنفیذ یجب على المسیر أن یقدم للمالك جمیع المعلومات ا:" على أنه01-89من القانون 07تنص المادة - 2

".تقریرا دوریا عن تسییرهالعقد و ان یقدم له

.63قشاشة مریم و بوكریة عقیلة، مرحع سابق، ص-3
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المبحث الثاني

خصوصیات عقود الأعمال عند مرحلة الانقضاء
وانه طبقا ،إن فكرة زوال العقد بصفة عامة وانقضائه بعد تنفیذ الأطراف لالتزاماتهما

كن باستثناء بعض العقود ل،للقواعد العامة العقد لا یقوم بشكل عام على الاعتبار الشخصي

على الأعمالهو القاعدة بحیث تقوم تقریبا كل عقود الأعمالهذا الاستثناء في عقود 

.الاعتبار الشخصي

د إبرام ثم عنالأعمالم إحدى عقود فصفة الاعتبار الشخصي تبدأ منذ المفاوضات الأولى لإبرا

صفة والمكانة لأحدالهذه العقود وبعد نهایة وانقضاء هذه العقود وتعود 

بالنظر إلى القوة الاقتصادیة التي یتمتع بها سواء من الناحیة الأعمالأطراف العقد في عقود 

تمتع بهاالسمعة التجاریة التي یالتكنولوجیا أو من الناحیة المالیة ویضاف إلیها

المطلب (یؤدي حتما إلى انقضاء هذه العقود ،في السوق ولهذا زاول هذا الاعتبار الشخصي

.)الأول

في مدة عقد صحیح یلتزم أطراف المتعاقدین بتنفیذ العقد إنشاءمن جهة أخرى بمجرد 

ته وفي حالة إخلال أحد الأطراف بالتزاما،الذي تم تحدیدهالأجلول حلمحددة وتبقى مستمرة

من العقود الملزمة الأعمالعقود أنقد ینقضي هذا العقد بالفسخ وبما ،للقواعد العامةطبقا 

و أي للجانبین فإنه ینشئ الالتزامات إذ لابد ان تبقى مستمرة إلى حین تنفیذها خلال مدة العقد

).المطلب الثاني(اخلال بها یؤدي الى انقضاء العقد

المطلب الأول

بزوال الاعتبار الشخصيالالأعماء عقود ضانق

، حیث الأعمالیمثل الاعتبار الشخصي فكرة من الأفكار الأساسیة في إبرام عقود 

وعنصرا ، دافعا للتعاقد وتكون شخصیة احد المتعاقدین أو صفة جوهریة من صفاته باعثا

ه إلیه وذلك من خلال ما تتج،جوهریا في العقد أو إحدى الأسباب التي أدت إلى انعقاد العقد
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إرادة طرفي العقد التي تلعب دورا حاسما في اعتبار العقد من عقود الاعتبار الشخصي من 

.عدمه

م إحدى إبرافيسبب، فقد تكون القوة وتأثیرالأعمالالاعتبار الشخصي في مجال عقود یملك 

.أن بعض عقود الأعمال سمیت بصفة أحد أطراف العقدلذلك أصناف عقود الأعمال، 

، ثم )الأولالفرع (إلى زوال الاعتبار الشخصي في عقد التسییرسنحاول التطرق وعلیه 

، وزوال الاعتبار )الفرع الثاني(نحاول بیان زوال الاعتبار الشخصي في عقد تحویل الفاتورة

).الفرع الثالث(الشخصي في عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة

الأولالفرع

د التسییرزوال الاعتبار الشخصي في عق

في الإدارة الأولتعود بالأساس إلى الشخص المسیر بحكم الخبرة في عقد التسییر

، وقد تم التركیز على هذه الخبرة في تعریف العقد حیث جاءت المادة .الاقتصادیة للمؤسسات

یلتزم بموجبه متعامل عقد التسییر هو العقد الذي": كما یلي01-89الأولى من القانون رقم 

، إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة عترف بها ، یسمى میسرا بشهرة معیتمت

مختلطة الاقتصاد، بتسیر كل أملاكها أو بعضها، باسمها و لحسابها مقابل أجر فیضفي 

علیها علامته حسب مقاییسه و معاییره ، و یجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بترویج و 

على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التعاقد مع من خلال هذه المادة یتطلب". البیع 

الشخص الذي یتمتع بشهرة باعتبارها الشركة المالكة التعاقد، وبالتالي یجب على المسیر 

.1"أن یلتزم في تنفیذ العقد ولا یوكل شخص آخر للقیام بذلك

شخصیة لان ، 2یؤدي إلى انقضاء الاعتبار الشخصيهذهفقدان المسیر لشهرتهان 

التي یملكها هي السبب الرئیسي لأن مؤهلاته وإمكانیاتهو ل اعتبار في العقد یر محالمس

.لتعاقد معه

.، مرجع سابق01- 89المادة الأولى من القانون -1

.54ص بن قانة صبرینة وحماز یاسین، مرجع سابق،-2
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ف مثال على ذلك أن تتعاقد المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مع شركة تسییر تتمتع بشهرة معتر 

ق قد هذه الشركة المسیرة شهرتها في هذه الحالة یحبها على المستوى الدولي ولأسباب معینة تف

للمؤسسة انهاء العقد برغم عدم نص المشرع على ذلك في أحكام القسم الرابع المتعلق بانقضاء 

.1عقد التسییر

الفرع الثاني

عتبار الشخصي في عقد تحویل الفاتورةزوال الإ

عقد تحویل الفاتورة من العقود القائمة على الإعتبار الشخصي لأن سبب إبرام العقد 

ور الإعتبار الشخصي على عناصر موضوعیة راف العقد، فیتمحإلى شخصیة أحد أطیعود

وعند موافقة شركة تحویل الفاتورة على إبرام ذلك العقد 2شخصیة مثل الأمانة والسمعة التجاریة

تختار المؤسسة الإقتصادیة أو المتعامل الإقتصادي الذي یتمتع بالمصداقیة الكبیرة في 

. 3ة والمهنیة وذلك من حیث كثرة التعامل معها من عدمهرة المیدانیخبالسوق، وتمتعه أیضا بال

غیر أن الإعتبار الشخصي یقوم على حریة كل من طرفي العقد بإختیار الآخر وبالتالي تعتبر 

.الفاتورة محل إعتبار لدى الطرف الآخرالتحویلشخصیة كل طرف من طرفي عقد 

ن طرفي عقد تحویل الفاتورة علیه لا یمتد فقط دور الإعتبار الشخصي على العلاقة بی

على المدین بالدیون موضوع عقد تحویل الفاتورة الذي یلعب دورا أساسیا أیضابل یتعدى ذلك 

.4في عملیة تحویل الفاتورة

.73-72قشاشة مریم وبوكریعة عقیلة، مرجع سابق، ص ص -1

نونیة لعقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر في القانون أحلام بوزنون وصباح قحام، الأحكام القا-2

الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

.15، ص 2014/2015

.09إرزیل الكاهنة، محاضرات في عقود الأعمال، مرجع سابق، ص -3

.16مرجع سابق، ص ، باح قحام، الأحكامأحلام بوزنون وص-4
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الفرع الثالث

ستعمال العلامة التجاریةإعتبار الشخصي في عقد الترخیص بزوال الإ

عقد الترخیص بإستعمال العلامة في إبرام محوریا یلعب الإعتبار الشخصي دورا 

لمتعاقد، في حین نجد أن لعقد إلا أمام الممیزات الشخصیة لالتجاریة، إذ لا یمكن إبرام هذا ا

كما أن یجب أن یكون متمتعا أیضا بالثقة 1الترخیص یمنح للمرخص له التمتع بسمعة تجاریة

وفاء بإلتزاماته وإنتاج بضائع المالیة والكفاءة الفنیة التي تضمن للطرف المرخص قدرته على ال

.ذات جودة عالیة وبالتالي عدم الإساءة إلى سمعة الرخص التجاریة

وعلیه یترتب عقد الترخیص بإستعمال العلامة التجاریة في الإعتبار الشخصي على 

:فكرتین أساسیتین وهما

للغیر الترخیصعقدیجوز أن یتنازل عنلالمرخص لهالفكرة الأوّلى تتمثل في أن ل

أن یمنح هذا الغیر ترخیصا من الباطن في حالة لم یتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحة وأ

.في العقد

سیؤدي إلى إنقضاء عقد الترخیص هوفاة المرخص له او إفلاسأنأما الفكرة الثانیة 

.2بإستعمال العلامة التجاریة ما لم یتم الإتفاق على خلاف ذلك

المطلب الثاني

خرىأعمال بطرق الأودعقنقضاء إ

لمدة یجوز لكل طرف في العقد إستنادا لمبدأ الحریة التعاقد إنهاء كل عقد غیر محدد ا

ما دام أنه تم في ظل إحترام العقد شریعة ،للطرف الآخردون الحاجة إلى تبریر السبب

لآخر المتعاقدین، حیث یمكن لأحد الأطراف التمسك بنظام الفسخ عند وجود خلل من الطرف ا

وتعد العقود المحددة المدة من أكثر العقود تداولا، وذلك أن الأطراف .لعدم إحترامه لبنود العقد

الماستر في الحقوق، تخصص قانون مذكرة براءة الاختراع، م القانوني لعقد الترخیص باستغلالبسمة العمري، النظا-1

.17، ص 2019معة العربي بن مهیدي، ام البواقي، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.09- 08ي عقود الأعمال، مرجع سابق، ص ص إرزیل الكاهنة، محاضرات ف-2
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العقد ومدة إنقضاءه بمعنى عدم المتعاقدة هي التي تحدد الإتفاق الأصلي لمدة العقد ونهایة

محدد المدة ددیدها أو فسخها في مجال العقود غیر محددة المدة، كما أن هذا العقد الغیر التج

یخضع في إنقضائه للقواعد العامة وفقا للنظریة العامة للإلتزامات، ولهذا فعقود الأعمال 

ثم یلیه إنقضاء العقد بسبب أعمال غیر ،)لوّالفرع الأ (تنقضي لعدم إحترام الإلتزامات العقدیة

الفرع (اریةوكذلك إنقضاء العقد بسبب إفشاء الأسرار الصناعیة والتج، )الفرع الثاني(مشروعة

).الثالث

ولالفرع الأ 

لتزامات العقدیةحترام الإ إنقضاء العقد لعدم إ

ل یقوم على المسؤولیة العقدیة، ویترتب علیه إن نظام الفسخ في مجال عقود الأعما

كل متعاقد الحق في العقد الملزم للعقد، ولاءات في عدم التنفیذ أحد المتعاقدین بإلتزامهجز 

، د علیه، في حین لا بم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ إلتزامه طلب فسخ العقدلجانبین في حالة لل

م یوفي أحد المتعاقدین بإلتزامه یجوز الإلتزامات المفروضة علیه، فإذا لص من أن یتخل

.یقوم بتنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض في الحالتینأننإعذار المدیبعد لمتعاقد الآخرل

جزاء یفرضه القانون على الإخلال بإلتزام العقدي، شأنه في ذلك كما أن الفسخ یتقرر ك

عدم تنفیذ أحد أن أساس الفسخ هو 1من القانون المدني176شأن التعویض وهذا طبقا للمادة 

لجانبین، بمعنى هو الإلتزام الذي یقابله وإذا لفي العقود الملزمة المتقابلة الإلتزامات الأطراف 

.الفسخطلب لمتعاقد الآخربتنفیذ إلتزامه یحق لأحد المتعاقدین لم یقم

ن الفسخ قد یكون ساس الدفع بعدم التنفیذ، فعموما أأنفس إذن أساس الفسخ هو 

قضائیا وذلك بمقتضى حكم من القضاء كما یمكن أن یكون إتفاقیا وذلك بإتفاق المتعاقدین 

ما یسقط حق الفسخ وفقا للقواعد إلتزاماته العقدیة، كإذا أخل أحدهما بتنفیذ،وقوع الفسخعلى 

إذا استحال على المدین ان ینفذ الالتزام :" تنص على أنه، المتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 176المادة -1

عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، مالم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له 

".التزامهه، و یكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ فی
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في حین 1العامة بتنازل المتعاقد عنه صراحة أو ضمنا وذلك كسائر الحقوق بالتقادم الطویل

یثبت حق الفسخ من وقت حلول الوفاء بالإلتزام الذي ترتب على الإخلال به رفع دعوى 

.2الفسخ

:فالمتعاقد یلجأ إلى الفسخ في الحالات وهي

:ذالدفع بعدم التنفی-1

للقواعد العامة یجوز للأطراف منع تنفیذ في عقد النقل التكنولوجیا مؤقتا وذلك إستنادا

باللّجوء إلى تدابیر مؤقتة إحتیاطیة كدفع بعدم التنفیذ، أو وقف تنفیذ العقد وبالتالي لا یمكن 

في للدفع عدم التنفیذ أن یعد جزاء بقدر ما هو وسیلة لضمان التنفیذ وتتمثل هذه الوسیلة

في حین ،التنفیذیة كالحجز على أموال المدین وفي الوسائل التحفظیة كقطع التقادمالوسائل

صریح بوجود عقد ى حق الدائن بالحبس أو بأن غالبیة القوانین تذكر هذه الوسیلة إما بإشارة إل

قد تبادلي ملزم للجانبین، وإخلال أحدهما بتنفیذ إلتزاماته وعلیه أن یكون متمسك بوقف الع

حسن النیة إستعدادا لآداء إلتزاماته، ومن جهة نجد هذه الوسیلة لها إنعكاس في تجاهل بعض 

.3أحكام والقواعد العامة وذلك لما تتمتع به عقود نقل التكنولوجیا من ذاتیة خاصة

:التنفیذ العیني-2

ل التنفیذ العیني هو جزاء یلتزم به المدین بإعادة الحال إلى ما كانت علیه من خلا

لك أن المدین هو المتلقي علاوة ذارك الوضع أو تصحیحه، في حین نجدمنحه مدة كافیة لتد

على ذلك نجد طلب التنفیذ العیني یتمركز في معالجة أوجه النقص التي ظهرت من خلال 

لك التجارب التي أجرها المتلقي أو عدم مطابقة رد لإلتزاماته، وفي حالة فشل تمو تنفیذ ال

إستغلال التكنولوجیا بدءمحل العقد لما تم الإتفاق علیه بعد فترة منرمن عناصرعنص

، ص ص 2015الجزائر،دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات ، -بلحاج العربي، نظریة العقد في القانون المدني الجزائري-1

481-485-492.

.، المتضمن القانون المدني، سالف الذكر58- 75من الأمر رقم 119/01المادة -2

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المشاكل القانونیة في عقود نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة، مزید فلحوظوفاء -3

.622- 620، ص ص 2008
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خلال مدة الجة الوضععالمنقولة أو أصبحت تلك التكنولوجیا أقل فعالیة، وإذا لم یقم المورد بم

كجزاء العینيتمسك بجزاء التنفیذالإصلاح كان للمتلقي طلب الفسخ أو التعویض، وعملیا ن

ء من اتكنولوجیا في حین لابد أن یجد المتلقي مصلحته فیه دون سو ي عقد نقل الفأصلي 

.1الجزاءات الأخرى

:التعویض-3

ما من قبل القضاء یسمى بالتعویض القضائي إتطبیقا للقواعد العامة یكون التعویض 

بالتعویض الإتفاقي، حیث یمكن لأطراف الإتفاق على أو تحدیده بموجب نص القانون فیسمى

عینة خاصة التعویض دون إلزام المتلقي بإثبات الضرر وتحقیق النتیجة فرض جزاءات م

إدراج شرط التعویض وأالمطلوبة، ویكون مقابل الإتفاق بتحدید التعویض على أساس الضرر 

لغ معین عن مقدار الضرر الناتج حقیقة، والتعویض من شأنه ي یلتزم فیه المدین بدفع مبالذ

يء وعادة یتم تحدید تعویض شأن یرد في معرض التنفیذ الأن یرد نتیجة لعدم التنفیذ أو

في حین لا یلتزم الدائن بإثبات الضرر ما لم یتفق المتعاقدان على خلاف ذلك، 2التأخیر

ثمن حینها تسري بالتعویض وأیضا حتى لو تأخر في أداء ال3المدینهونجد أن المتلقي هو نفس

یخ حلول میعاد الإستحقاق على إعتباره إعذارا یر المحددة عقدیا من تار علیه غرامات التأخ

.بالوفاء

جزاءإستثنائیا مقررا في حالة إستحالة التنفیذ العیني،حتى ن جزاء التعویض له أهمیة كلما كانإ

لا یمكن فسخ العقد نهائیا كإخلال المتلقي بمعیار الجودة وهذا لو كان الاخلال قد لحق بالتزام

رص عند صیاغة العقد، كما یمكن اللّجوء إلى وسائل یدا من الحاء یفترض من المتلقي مز الجز 

.وقائیة تضمن له حقوقه بالتعویض

.625-623، ص ص سابقمرجع وفاء مزید فلحوظ، -1

.628-625، ص ص نفسهمرجع ال، وفاء مزید فلحوظ-2

مجلة بحوث الشرق ،"العقدیة في إطار الالتزام ببذل عنایة وبتحقیق نتیجةحدود المسؤولیة "،مارنادیة محمد مصطفى قز -3

.391، جامعة عمان العربیة، الأردن، عمان، دون سنة، ص 48، العدد الأوسط
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الفرع الثاني

عمال غیر مشروعةأنقضاء العقد بسبب إ

طراف كعقد التسییر الأإزالة الرابطة العقدیة التي تجمع بین من أسباب إنقضاء العقد

كنموذجان في عقود الأعمال، حیث تنقضي هذه الإختراع عقد الترخیص بإستغلال براءةو 

.العقود في الأصل بإنتهاء المدة والفسخ

في عقد التسیر:أولا

-89من القانون رقم 09وهذا طبقا للمادة،دة لهر بإنتهاء المدة المحدیینتهي عقد التسی

في الأعمال المنجزة من طرف یتمثل ائه لا إنقضتبین من خلال هذا النص أن و،011

بل في المدة المتفق علیها بین الطرفین وعادة یتحقق إنقضاء العقد بتنفیذ الإلتزامات،لمسیرا

فلا التسییر ینقضي بالمدة المحددة له عقدوبما أن إنتهاء.في حین یتقید عقد التسییر بمدة

دیده، غیر أن المشرع الجزائري منح للمتعاقدین حریة تحدیدهمانع من إتفاق الطرفین على تح

وعلیه یجب على .2سنة)20(وعشرین)05(مدة عقد التسییر والتي تتراوح ما بین خمس

دید العقد وذلك لنتائج الإیجابیة التي حققها المسیر في تلك المؤسسة المالكة طلب تج

.3المؤسسة

ختراعستغلال براءة الإإفي عقد الترخیص ب:ثانیا

:إنقضاء عقد الترخیص بإنتهاء المدة-1

یتم د الترخیص بإستغلال براءة الإختراع بإنقضاء المدة المحددة فیه والتيینتهي عق

تخضع لإرادة الأطراف في حین تهائها، حیث هذه المدة معینة تحدیدها في العقد وتاریخ إن

.كون صریحة في العقد وذلك من خلال أداء الإلتزامات من قبل الأطراف والوفاء بهات

.، سالف الذكر01-89من قانون رقم 09المادة -1

.68قشاشة مریم وبوكریعة عقیلة، مرجع سابق، ص -2

.52ن، مرجع سابق، ص بن قانة صبرینة وحماز یاسی-3
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ن المدني نصت على إنتهاء عقد الإیجار بإنقضاء المدة فبالرّجوع إلى أحكام القانو 

في فقرتها الأوّلى تنص 01مكرر 469المتفق علیها من قبل الأطراف وتطبیقا للمادة 

.1"خلاءلى تنبیه بالإإنقضاء المدة المتفق علیها دون حاجة إیجار بینتهي الإ:"على

بعد إنقضاء المدة المتفق راع یمكن للأطراف تجدید عقد الترخیص بإستغلال براءة الإخت

بة في الإستمرار فیها، وذلك من أجل إبقاء العلاقة العقدیة التي تربط المرخص علیها رغ

عقد سواء بإتفاق سابق ، في حین تكون نیة الأطراف بتجدید ال2والمرخص له بعد إنتهاء المدة

ة یكون العقد بإدراج شرط صریح یتضمنه عقد الترخیص، وبعد إنتهاء المدوأأو لاحق

إذن هو تجدید صریح إلى جانب ذلك یمكن أن یكون التجدید . متجددا تلقائیا وللمدة نفسها

ضمني من خلال قیام المرخص له بإستمرار في إستغلال براءة الإختراع محل العقد بعد 

.إنتهاء مدته ودفع مقابل للمرخص دون إعتراض

تراع بزوال شخصیة المرخص له بإعتباره كما ینتهي عقد الترخیص بإستغلال براءة الإخ

من العقود القائمة على الإعتبار الشخصي سواء بوفاته أو بإفلاسه أو بفقدان أهلیته 

إذا كان شخص معنوي فإن زوال وهذا یؤدي إلى إنقضاءه إذا كان شخص طبیعي أما 

.3سبب الإندماج كشركة أو مؤسسةبتكون شخصیته

الفرع الثالث

والتجاریةسرار الصناعیةفشاء الأإبسبب نقضاء العقدإ

یفترض إتخاذ إجراءات من أجل ضمان سریتها یة والتجاریةالمحافظة على الأسرار الصناعإن 

.شرط عدم المنافسةف المنافسین وضمان أیضا خاصة في مواجهة الأطرا

في نهایة مدة العقد یشترط في عقود التراخیص منع المرخص له من إستخدام 

من أجل المحافظة على سریتها، إذ یجب على إلى المرخصكنولوجیا ورد الوثائق الملزمةالت

.71العمري، مرجع سابق، ص بسمة -1

.82راف، مرجع سابق، ص سلیم بلج-2

.75سمة العمري، مرجع سابق، ص ب-3
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دید عقد الترخیص أو التوقف عن ممارسته، حیث یلجأ لمرخص له عند نهایة العقد سواء تجا

وسع مدى وذلك في مجال الإلتزام سواء أخص من جهة إلى مد نطاق الإلتزام بالسریة إلى ر الم

.1مدته تكون مطلقةكانت مضمونة أو

ویقصد بشرط السریة عدم إفشائها إلى متعاملین آخرین خاصة المنافسین للمتعامل في 

نفس المجال مما یعطیها قیمتها وأهمیتها، ویمكن لصاحب المعلومة أن یرخص للغیر 

.2ما بعدم الإفشاء بهالمرخص له ملتز بإستغلالها ومع ذلك تبقى سرا ما دام ا

:افظة على سریة التكنولوجیا المنقولةالالتزام بالمح

البا لا یمكن إصلاحه خاصة في عقود مثل عقود غبإعتبار الضرر من إفشاء السریة 

لأسلوب العقابينقل التكنولوجیا، في حین یلجأ المورد إلى أسلوب وقائي كضمان قبل لجوئه ل

ملتزم بالمحافظة على سریة كما أن النصوص القانونیة المتعلقة بنقل التكنولوجیا أن المتلقي 

ها سواء في مرحلة التفاوض یها وتعویض الضرر الناجم عن إفشائالتكنولوجیا التي حصل عل

عد هذا الإلتزام مشترك ما بین طرفي العقد فهو إلتزام خاص بالمتلقي بعد إبرام العقد، ویأم

بیعة هذا العقد من یشترط علیه المحافظة على سریة كافة عناصر المعرفة الفنیة، فمن حیث ط

.3العقود القائمة على الإعتبار الشخصي مما یعني قیامه دون ذكره الصریح

من جهة وأعلومات مكما أن أحكامه وأهمیته تستوجب تحدید نطاقه سواء من جهة ال

.ك من جهة مدة سریانهالأشخاص وكذل

جیا المنقولة أو التكنولو السوق بما فیها إمتلاك لكي یحافظ المتلقي على مركزه التنافسي في

من الأضرار بموقعه المتلقي صارمة تمنع یق المنتجات، وغالبا ما یضع شروطتسو 

.التكنولوجي والإقتصادي

.324مرجع سابق، ص وفاء مزید فلحوظ،-1

بة، عنا، جامعة باجي مختار،02، العدد 06المجلد ،"الأسرار التجاریة في التشریع الجزائري"زردازي عبد العزیز،-2

.766-765، ص ص2021الجزائر، دیسمبر 

.558-557، ص ص ، مرجع سابقوفاء مزید فلحوظ-3
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ة أنها تقبل الإقلیمیة المنظمة لحریة المنافسجد أن القواعد القانونیة الوطنیة و وعلیه ن

.1شروط عدم المنافسة في ظل ضوابط معینة

و لم یكن السبب المنافسة بعد إنهاء العقد، فیما لعدمرر إلزام المتلقي بشرطمثلا ما یب

من أمثلة عدیدة عن الممارسات التعسفیة التي طرحها افي تلك الإنهاء على أن یعد هذا واحد

.العمل الدولي في هذا السیاق

ل موجبا في حین إذا ظهر إخلال في هذا الإلتزام بعد إنقضاء العقد، كان ذلك الإخلا

.لمسألة المتلقي عن التعویض للأضرار الملحقة والذي أثر على إبرام ذلك العقد

.565-562، ص ص وفاء مزید فلحوظ، مرجع سابق-1
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خاتمة

اشرة عقود الأعمال أهمیة بالغة في المجال الإقتصادي، تشكل نتیجة مبتكتسي

كتمال منظومة قانون الأعمال، حیث تعتبر هذه العقود صنف من أصناف العقود ذات لا

جة رجل الأعمال إلى رجل الأعمال تبطة ببیئة الأعمال وذلك من حاطبیعة خاصة كونها مر 

أخر، فیظل سوق متشبعة ومعقدة میزتها كثرة العرض والطلب والمنافسة القویة والخبرة 

.المطلوبة وكثرة السلع والخدمات التي تفرض فیه

ل الإستثناء أنه تدخلكنفي الأصل المشرع الجزائري لم ینظم أغلب عقود الأعمال

.لتنظیم بعض العقود لكن بطریقة مختلفة من عقد إلى آخر

وما یمیز عقود الأعمال وبصفة خاصة عن باقي العقود أن أطرافها غیر متساویة 

.إقتصادیة لكن متساویة قانونا

ن المنافسة، كیفت هذه العقود و یمكن النظر في عقود الأعمال من عدة زوایا فوفقا لقان

المتعلقة بعقود ببنود سات المقیدة للمنافسة، ویهتم قانون المنافسةعلى أنها شكل من الممار 

الأعمال ومدى إحترامها للمبادئ المنافسة الحرة والنزیهة، غیر أن مجال صدور الممارسات 

المقیدة في المنافسة سواء كانت في شكل الإتفاق المحظور أو التعسف في وضعیة الهیمنة 

.عیة الإقتصادیة وذلك لحمایة الطرف الضعیفالتبقتصادیة أو التعسف في وضعیة الإ

كما أن عملیة المفاوضات هي عملیة فنیة وعلمیة في آن واحد ولكي یتم نجاح 

.شخصیة وتقنیة لدى المفاوضینتفاوضیةالمفاوضات یتطلب توفر مهارات

إذ ما یمكن قوله عن النظریة العامة للعقد في عقود الأعمال هي أزمة سیاسیة قانونیة 

.لابد إعادة النظر فیها في أحكام القانون الخاصة بالعقود

ومن ممیزات عقود الأعمال أنها تتمیز ببعض خصوصیات سواء عند التنفیذ 

.كالإعتماد المستندي وعقد تحویل الفاتورة أو عند إنقضاء كعقد الفرنشایز وعقد التوزیع
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لك بفرض إلتزامات وقائیة دي وذلقد تدخل التشریع لمعالجة إختلال التوازن العق

رفي النیة لتفادي إختلال التوازن المعالتوازن كفكرة الإلتزام بالإعلام وفكرة حسن لتحقیق

.والفني

كما تهدف إلتزامات العقود بخصوصیة من أجل إستمرارها بمعنى على أطراف العقد 

في عقد الترخیص، وعقد تهم العقدیة قبل البدء في تنفیذ ذلك العقد، سواء اضرورة تنفیذ إلتزام

.التسییر وعقد الإعتماد الإیجاري

ونسنتنج مما سبق أن إنقضاء العقود یكون نتیجة عدم توافق أحد الأطراف على تنفیذ 

عمال، إذن على الأطراف التمسك إلتزاماته، مما یؤدي إلى نظام الفسخ في مجال عقود الأ

.ك النظام في حالة وجود خلل من الطرف الآخربذل

ما لعدم ، فالإنقضاء یتم بثلاثة كیفیات، إتتعدد طرق زوال العقد من إنقضاء وإنحلال

إحترام الإلتزامات العقدیة، أو بسبب أعمال غیر مشروعة، أو بسبب إفشاء أسرار صناعیة 

وتجاریة إلى جانب ذلك أیضا یتم زوال العقد إذا تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من 

.شروط صحته

ثر إخلال أحد المتعاقدین بإلتزاماته، وذلك إما كون زوال العقد بإنحلال العقد إیوعلیه

بالفسخ والذي یكون قضائیا، أو إتفاقیا، إذا إتفق الأطراف على وقوع الفسخ بمجرد إخلال 

أحد المتعاقدین بإلتزاماته، في حین یترتب على الدفع بعدم التنفیذ التوقف المؤقت عن تنفیذ 

.العقد

إستحدثها الواقع الإقتصادي لعدم نا لعقود الأعمال یتضح أنها عقودلال دراستمن خ

قدرة العقود الكلاسیكیة على مسایرة مجال الأعمال وحاجة المشاریع الإقتصادیة إلى مواكبة 

الإقتصادیة وتطور الذي آلت إلیه حالتطور التكنولوجي، فنجدها تتوافق مع مختلف المصال

وعقد الفرانشایز وعقد ي عقد الإعتماد الإیجاري وعقد تحویل الفاتورةوهذه العقود تتمثل ف

عقد الترخیص في حین أطلق علیها إسم عقود الأعمال، أما بالنسبة للجزائر قد التسییر و 

عدا عقد ة وقام بتقنین أغلبیة الأعمال ماتدخل المشرع في مرحلة الإصلاحات الإقتصادی
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لنا أن الجزائر تسارعت في وضع منظومة تبینبقةالفرنشایز على أساس المعطیات السا

نیات دون دراسة الواقع قامت تلك الإصلاحات بإستنساخ تققانونیة لعقود الأعمال، حیث

الإقتصادي وعلیه یجب على المشرع إعادة النظر في تلك العقود من أجل إعادة تنظیمها 

.وتكییفها في الواقع الإقتصادي
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قائمة المراجع
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الكتب: أولا

م الدولي لعادات واعراف التجارة الدولیة، دار النهضة كأحمد حسني سلیم، تطبیق المح-1

.العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، دون سنة

دیوان دراسة مقارنة،-بلحاج العربي، نظریة العقد في القانون المدني الجزائري-2

،2015، لجزائرا، الجامعیةالمطبوعات

دار الوفاء حسن علي كاظم المجمع، الشروط المقیدة في عقد الترخیص، دراسة مقارنة،-3

.2016، الإسكندریةللطبع و النشر،

الجزائر،،تة والنشر، منشوراین عمروش، عقود الأعمال، دار التل للطباعسالح-4

2019-2020،

یة الدولیة، دیوان المطبوعات صالح بن خالص، في الإعلام التجاري والمفاوضات التجار -5

.الجامعیة، بن عكنون، الجزائر

ضرغام محمود كاظم، المركز القانوني للمتلقي في عقد نقل التكنولوجیا، دراسة تحلیلیة، -6

.2017منشوات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام أحمد عبد الرزاق -7

المجلد الأول، دار النهضة العربیة للنشر و التوزیع،ه عام، مصادر الإلتزام،بوج

.1989القاهرة، 

والقانون 03-03كتو محند الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -8

.2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 04-02

سة في نقل المعارف الفنیة، محمد محسن، إبراهیم النجار، عقد الامتیاز التجاري، درا-9

.2015دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، المشاكل القانونیة في عقود نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة، طوفاء مزید فلحو -10

.2008، رات الحلبي الحقوقیة، بیروتمنشو 
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الرسائل والمذكرات الجامعیة : ثانیا

: رسائل الدكتوراه-أ

خیص استغلال العلامة التجاریة وقواعد المنافسة، أطروحة دكتوراه یة، عقد تر فبوعش وا-1

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

2020وزو، 

ضر، مكانة الإرادة في ظل تطور العقد، رسالة الدكتوراه في القانون الخاص، خحلیس ل-2

.2016،ة أبي بكر بلقاید، تلمسانجامعكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة الدكتوراه في -3

عمري تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مالعلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق 

2015.

على الشروط التجاریة في ثارها ، حمایة حقوق الملكیة الصناعیة وآوفاء حلمي السعید-4

عقود الفرنشایز، رسالة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون التجاري، كلیة الحقوق، جامعة 

،2016القاهرة، 

: المذكرات-ب

:مذكرات الماجستیر.1

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستیر في -1

.2013یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

عماد حمد محمود الإبراهیم، الحمایة المدنیة لبراءات الاختراع والأسرار التجاریة، دراسة -2

ا، جامعة النجاح مقارنة، أطروحة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلی

.2012س، فلسطین، الوطنیة في نابل

:مذكرات الماستر .2

بوزنون وصباح قحام، الأحكام القانونیة لعقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، أحلام -1

مذكرة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015ة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، السیاسیة، جامع
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، تخصص في القانونرأحمد معوج، النظام القانوني للاعتماد المستندي، مذكرة الماست-2

لعربي بن مهیدي، ام قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ا

.2016البواقي،

بسمة العمري، النظام القانوني لعقد الترخیص باستعمال براءة الاختراع، مذكرة الماستر -3

بي بن لعر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ا

.2019مهیدي، ام البواقي،

بلقادة أعمر ونایت أوسعادة محمد، حول فعلیة قانون المنافسة، مذكرة الماستر في -4

یة، جامعة مولود معمري، القانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.2022، تیزي وزو

انون، تخصص بن قانة صبرینة وحماز یاسین، عقد التسییر، مذكرة الماستر في الق-5

قانون العون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2015وزو، 

، مذكرة الماستر في الأعمالیة في عقود دحابت عمر وحدادو هلال، الشروط التعاق-6

القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

،2016زو، تیزي و 

حاج حفصي وسام، الإلتزام بالإعلام في العقود التجاریة، مذكرة الماستر في الحقوق، -7

.2014وم السیاسیة، جامعة المسیلة،تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعل

دحماني كاهنة وحروق دیهیة، المركز القانوني للغرفة التجاریة الدولیة، مذكرة الماستر -8

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود في القانون، تخصص 

.2019معمري، تیزي وزو، 

الماستر في القانون، ام القانوني لعقد التوزیع، مذكرةزعنون حكیمة وجلوط زكیة، النظ-9

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

،2014وزو، 
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ر فریزة، مكانة عقد التسییر في السوق، مذكرة ماستر في ط، وشاسعدان دیهیة-10

ة مولود القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.2017معمري، تیزي وزو، 

، في الحقوقسلیم بلجراف، عقد الترخیص باستغلال براءة الاختراع، مذكرة ماستر-11

ة، جامعة  محمد خیضر، والعلوم السیاسیتخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق

.2020بسكرة، 

عبد الحفیظ دبیة وشعیب بوغازي، عقد الترخیص التجاري والصناعي، مذكرة شهادة -12

، ، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي القانون الماستر 

.2018جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

كالة التجاریة، مذكرة الماستر في الحقوق، عكاك حكیمة وبلعید صارة، عقد الو -13

عة عبد الرحمان میرة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.2013بجایة، 

شاشة مریم وبوكریعة عقیلة، عقد التسییر في ظل أحكام القانون المدني الجزائري، ق-14

مال، كلیة الحقوق مذكرة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الخاص للأع

.2016ة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، والعلوم السیاسیة، جامع

قفي سعید، الالتزامات الناشئة عن عقد الاعتماد الایجاري ونتائج الاخلال بها، مذكرة -15

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014المسیلة، 

قود الأعمال والنظام العام الإقتصادي، مذكرة الماستر في الحقوق، مداني نسیم، ع-16

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، 

.2018تیزي وزو، 

مغني خوجة وعشیت فاطمة، الالتزام بالإرادة في عقود الأعمال عقد التسیر وعقد -17

تخصص قانون الأعمال، كلیة ،القانونالفرنشیز نموذجان، مذكرة الماستر في 

.2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مقراني كمال ورمضان زهیر، الإلتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة -18

الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017بجایة، عبد الرحمان میرة، 

:خلاتادالمقالات والم: ثالثا

: المقالات-أ

المجلة ، "إستخدام حقوق الملكیة الفكریة كألیة لتنشیط التنافس في السوق"إرزیل الكاهنة،-1

والعلوم السیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق والاقتصادیة والسیاسیةالجزائریة للعلوم القانونیة

.463-439، ص ص 2015، سنة 02، العدد 52، المجلد الجزائر

، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، "عن اخضاع عقد الاعمال للقانون"إرزیل الكاهنة،-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، 01، العدد10المجلد 

.51-38، ص ص 2019افریل 

المجلة ، "لجزائريبلعیساوي محمد الطاهر، عقد تحویل الفاتورة في التشریع التجاري ا-3

، ص 2008، 02عدد، ال45مجلدال، الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

.141-133ص ص

،مجلة القانون "القانون المدني الجزائري ومرحلة المفاوضات العقدیة"بن أحمد الحاج،-4

طاهر مولاي، ، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوالعلوم السیاسیة

.39-11، ص ص 2015لسعیدة، الجزائر، جوان ا

المركز القانوني لشركات الإعتماد الایجاري بالنسبة للمستأجر في "بن مبارك مایة،-5

عباس لغرور، ، جامعة2، العدد 8، المجلد الإنسانیةمجلة الحقوق والعلوم، "الجزائر

.205-186، ص ص 2015خنشلة، 

، 14العدد ، الجزء الأول، "د في مواجهة التحدیات الاقتصادیةنظریة العق" بوراس لطیفة،-6

.14-2، ص ص 2020، 1الجزائر كلیة الحقوق، جامعة

مجلة الذكر للدراسات ، "الإتفاقات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة"بوسعیدة ماجدة،-7

، 102-88ص ص،2018، العدد الثالث، القانونیة والسیاسیة
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سلطان الإرادة في مرحلة السابقة للتعاقد في مبدأدور "ن عمارة محمد،جیلالي محمد وب-8

، ص ص  2021، 03، العدد 07المجلد ،مجلة صوت القانون، "التشریع الجزائري

1211-1228.

مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة ، "مرحلة المفاوضات التعاقدیة"حلیس لخضر،-9

- 162ص ص،2017قوق، جامعة المدیة، جوان ، العدد الأوّل، كلیة الحوالسیاسیة

171.

مجلة الأستاذ الباحث ،"الأسرار التجاریة في التشریع الجزائري"زردازي عبد العزیز،-10

، جامعة باجي مختار، عنابة، 2، العدد 06المجلد للدراسات القانونیة و السیاسیة،

.770-761، ص ص 2021الجزائر، دیسمبر 

مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة ، "ارنة عملیة قانونیةالمفاوضات مق"سامر سامیة،-11

، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة المنار، تونس، 03، العدد 09، المجلد والإقتصادیة

.285- 275، ص ص 2020

، المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع، "عقد نقل التكنولوجیا"سمیحة القلیوبي، -12

.254-229، ص ص 2022قوق، جامعة القاهرة، ، كلیة الح02، العدد 03المجلد 

المفاوضات كالیة حاسمة للنجاح العقود تراخیص "صحراوي مختار وبقمیحة نجیبة،-13

، كلیة الحقوق سعید 02، العدد 12، المجلد دفاتر السیاسة والقانون، "براءات الاختراع

100- 91، ص ص 2020حمدین، جامعة بن یوسف بن خدة، 

مجلة العلوم ، "م القانوني الجزائري لحمایة حق براءة الاختراع النظا" عتیقة بلجبل، -14

، بسكرة ، الجزائر، ر، جامعة محمد خیض15لد، عدد ، بدون مجالقانونیة والسیاسیة

.138- 125، ص ص 2017

مجلة البحوث في العقود وقانون ، "نطاق حریة التعاقد في قانون المنافسة"عمارة أمیرة،-15

، ص ص 2018، دیسمبر، 01ة الجزائر كلیة الحقوق، جامع، العدد الخامس،الأعمال

89-99.
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، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "عقد تحویل الفاتورة"عبد القادر،مخلادي-16

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، 01، العدد 06

.180- 168، ص ص 2020

مجلة القانون، كنولوجیا بین التفاوض والإذعان، موفق نور الدین، عقود نقل الت-17

، ص 2019، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 02، العدد08المجلد

.61- 46ص 

المجلة ، )عقد الفرنشایز نموذجا(، مكانة المعرفة الفنیة في عقود الأعمالیةفوابوعش -18

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 02، العدد 16، المجلد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.477- 458، ص ص 2021جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر، 

حدود المسؤلیة العقدیة في إطار الالتزام ببذل عنایة "نادیة محمد مصطفى قزمار، _19

ن العربیة، الأردن، ، جامعة عما48، العددمجلة بحوث الشرق الأوسط،"و بتحقیق نتیجة

.عمان 

: المداخلات-ب

، ملتقى "عن تأقلم النظریة العامة للعقد مع خصوصیة عقود الأعمال"إرزیل الكاهنة،-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "أزمة العقد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة"وطني حول 

.14-03ص، ص2020دیسمبر 19جامعة عبد الرحمن میرة، 

قود الأعمال في القانون، الملتقى الوطني الرابع حساین سامیة، تطور النظام القانوني لع-2

، كلیة الحقوق، جامعة "مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال بین الحریة والتقیید"حول 

.2017نوفمبر 07و06أحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

النصوص القانونیة: رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

ج .ج.ر.من القانون المدني، ج، یتض1975سبتمبر 26يمؤرخ ف58-75أمر رقم -1

. ، المعدل والمتمم1975دیسمبر 30، صادر في 78عدد 



-83 -

المؤرخ في 58-75یتمم الأمر رقم 1989فیفري 07مؤرخ في 01-89قانون رقم -2

، الصادر بتاریخ 78ج، عدد .ج.ر.المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26

02/02/1989.

ج .ج.ر.، یتعلق بالاعتماد الایجاري، ج1996ي جانف10مؤرخ في 09-96أمر رقم -3

.1996ینایر 14، صادر في 03عدد 

، المعدل والمتمم للقانون 1993افریل 25المؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -4

.1993افریل 27، صادر في 27ج، عدد .ج.ر.التجاري، ج

ج، عدد .ج.ر.ج.، المتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03أمر رقم -5

.المعدل والمتمم2003یولیو 20في ، صادر 43

ج .ج.ر.، المتعلق ببراءات الاختراع، ج2003یولیو 19، مؤرخ في 07-03أمر رقم -6

.2003یولیو 23، صادر في 44عدد 

03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -7

.2008یولیو 02صادر في ، 36ج، عدد .ج.ر.المتعلق بالمنافسة، ج

تعلق بحمایة المستهلك وقمع ی، 2009فبرایر 25مؤرخ في ، 03-09قانون رقم -8

، معدل ومتمم2009مارس 8لصادر في ، ا15ج عدد .ج.ر.الغش،ج

: النصوص التنظیمیة-ب

یحدد شروط وكیفیات ممارسة 2020أوت 19مؤرخ في 287-20مرسوم تنفیذي رقم -1

.2020اوت 19صادر في 49ج، عدد .ج.ر.جدیدة، جنشاط وكلاء المركبات ال

المتعلق بالشروط التي یجب ان تتوافر 1992مارس 22مؤرخ في 05-92النظام رقم -2

7صادر في ، 35ج، عدد .ج.ر.في مسیري وممثلي البنوك والمؤسسات المالیة، ج

.1993فبرایر 

س شركات المحدد لكیفیات تأسی1996نوفمبر 03مؤرخ في 06-96نظام رقم -3

.1996صادر في 66ج، عدد .ج.ر.الإعتماد الإیجاري وشروط إعتماده، ج
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:المحاضرات:خامسا

، جامعة إرزیل الكاهنة، محاضرات في عقود الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-1

.2022مولود، تیزي وزو، 

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یة، محاضرات في عقود الأعمال،فبوعش وا-2

.2021-2020محمد الصدیق، بن یحي، القطب الجامعي تاسوست، 

موكة عبد الكریم، محاضرات في مادة قانون التجارة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم -3

.2022-2021السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

I.باللغة الفرنسیة

A-Ouvrage :

- MAINGUY Daniel, RES PAVD jean, louis, et DE PINCE Malo,

Droit de la concurrence, Litec, paris, 2010,
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:الملخص

لدول التي تبحث عن لسبة ناد الوطني بالبخاصیة لتطویر الاقتصعقود الأعمال تمییز 

أداةتبر اریعها دون اللجوء إلى الوسائل التقلیدیة و من جهة أخرى تعشمصادر لتمویل م

.لتسییر مؤسساتها بكیفیة عصریةخبرة جدیدة للبحث عن

إلى يالایجابالتي أثرت على الاقتصاد الوطني بالشكل المساهماتمن كل هذه بالرغم 

.الأعمالعقود یم یمكن تهمیش فكرة أنه المشرع الجزائري قد تسرع في التنظأنه لا

عقد التسییر، نقل حویل الفاتورة، قانون المنافسة،مال، عقد تعقود الأع:الدالةالكلمات 

.فة الفنیةر المع


